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  ًوفقا لآخر التعديلات
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  التدقيق والمراجعة 
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  رســــھــــفــال

 ص وانــنـــعــال م
 ٧ أحكام عامة -الباب التمھیدي  ١

 ١٤ التداعي أمام المحاكم: الكتاب الأول ٢

 ١٥ اختصاصات المحاكم: الباب الأول ٣

 ١٥ الاختصاص الدولي للمحاكم: الفصل الأول ٤

 ١٧   قیمي للمحاكمالاختصاص النوعي وال: الفصل الثاني ٥

 ١٩ الاختصاص المحلي للمحاكم : الفصل الثالث ٦

 ٢٢ رفع الدعوى وقیدھا وتقدیر قیمتھا : الباب الثاني ٧

 ٢٢ رفع الدعوى وقیدھا: الفصل الاول ٨

 ٢٥ تقدیر قیمة الدعوى: الفصل الثاني ٩

 ٢٧   حضور الخصوم وغیابھم والتوكیل بالخصومة: الباب الثالث ١٠

 ٢٧ حضور الخصوم وغیابھم:لفصل الاولا ١١

 ٢٩ التوكیل بالخصوم  : الفصل الثاني ١٢

 ٣١ تدخل النیابة العامة : الباب الرابع ١٣

 ٣٣ إجراءات الجلسة ونظامھا : الباب الخامس ١٤

 ٣٣ إجراءات الجلسة : الفصل الاول ١٥

 ٣٥ نظام الجلسة : الفصل الثاني ١٦

 ٣٧   والإدخال والتدخل والطلبات العارض الدفوع :  الباب السادس ١٧

 ٣٧ الدفوع  : الفصل الاول ١٨

 ٤٠ الإدخال والتدخل  : الفصل الثاني ١٩

 ٤١ الطلبات العارضة  : الفصل الثالث ٢٠

وقف الخصومة وانقطاع سیرھا وسقوطھا وانقضاؤھا بمضي :الباب السابع ٢١
    المدة وتركھا

٤٣ 

 ٤٣ مة   وقف الخصو: الفصل الاول ٢٢
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 ٤٤ انقطاع سیر الخصومة   : الفصل الثاني ٢٣

 ٤٥   سقوط الخصومة وانقضاؤھا بمضي المدة وتركھا   : الفصل الثالث ٢٤

 ٤٧   عدم صلاحیة القضاة وردھم وتنحیتھم : الباب الثامن ٢٥

 ٥١ الأحكام : الباب التاسع ٢٦

 ٥١ إصدار الأحكام   : الفصل الاول ٢٧

 ٥٤ مصروفات الدعوى : يالفصل الثان ٢٨

 ٥٥ تصحیح الأحكام وتفسیرھا  : الفصل الثالث ٢٩

 ٥٦ الأوامر على العرائض  : الباب العاشر ٣٠

 ٥٨ أوامر الأداء : الباب الحادي عشر ٣١

 ٦٠ طرق الطعن في الاحكام : الباب الثاني عشر ٣٢

 ٦٠ أحكام عامة  : الفصل الاول ٣٣

 ٦٣ ف  الاستئنا: الفصل الثاني ٣٤

 ٦٧ التماس إعادة النظر  : الفصل الثالث ٣٥

 ٦٩ النقض   : الفصل الرابع ٣٦

 ٧٥ إجراءات وخصومات متنوعة: الكتاب الثاني ٣٧

 ٧٦ العرض والإیداع: الباب الأول ٣٨

 ٧٨   مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة: الباب الثاني ٣٩

 ٨٠ التحكیم : الباب الثالث ٤٠

 ٨٦ التنفیذ: ب الثالثالكتا ٤١

 ٨٧ أحكام عامة: الباب الأول ٤٢

 ٨٧ قاضي التنفیذ   : الفصل الاول ٤٣

 ٩٠ السند التنفیذي   : الفصل الثاني ٤٤

 ٩١ النفاذ المعجّل   : الفصل الثالث ٤٥

 ٩٤   تنفیذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبیة   : الفصل الرابع ٤٦

 ٩٦ ت التنفیذ   إجراءا: الفصل الخامس ٤٧
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 ٩٨ إشكالات التنفیذ   : الفصل السادس ٤٨

 ٩٩ الحجوز : الباب الثاني ٤٩

 ٩٩ أحكام عامة  : الفصل الاول ٥٠

 ١٠١ الحجز التحفظي    : الفصل الثاني ٥١

 ١٠٤ حجز ما للمدین لدى الغیر  : الفصل الثالث ٥٢

 ١٠٩ حجز المنقول لدى المدین   : الفصل الرابع ٥٣

 ١١٦   حجز الأسھم والسندات والإیرادات والحصص   : الفصل الخامس ٥٤

 ١١٧ الحجز على العقار وبیعھ  : الفصل السادس ٥٥

 ١٢٦ بعض البیوع الخاصة : الفصل السابع ٥٦

 ١٢٧ توزیع حصیلة التنفیذ: الباب الثالث ٥٧

 ١٢٩ التنفیذ العیني: الباب الرابع ٥٨

 ١٣٠ ن ومنعھ من السفر وإجراءات احتیاطیة أخرىحبس المدی:الباب الخامس ٥٩

 ١٣٠ حبس المدین : الفصل الاول ٦٠

 ١٣٣ منع المدین من السفر  : الفصل الثاني ٦١

 ١٣٥ إجراءات احتیاطیة أخرى : الفصل الثالث ٦٢
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  م١٩٩٢لسنة ) ١١(قانون اتحادي رقم 
  بإصدار قانون الإجراءات المدنیة

   م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(ن الإتحادي رقم المعدل بالقانو
  نحن زاید بن سلطان آل نھیان، رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة،

  بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات ١٩٧٢لسنة ) ١(وعلى القانون الاتحادي رقم 
  الوزراء والقوانین المعدلة لھ،
 في شأن المحكمة الاتحادیة العلیا، والقوانین ١٩٧٣لسنة ) ١٠ (وعلى القانون الاتحادي رقم

  .المعدلة لھ
م في شأن تنظیم العلاقات القضائیة بین ١٩٧٣لسنة ) ١١(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  .الإمارات الأعضاء في الاتحاد
 في شأن إنشاء محاكم اتحادیة ونقل ١٩٧٨لسنة ) ٦(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  ت الھیئات القضائیة المحلیة في بعض الإمارات إلیھا، والقوانین المعدلة لھ،اختصاصا
 بتنظیم حالات وإجراءات الطعن بالنقض ١٩٧٨لسنة ) ١٧(وعلى القانون الاتحادي رقم 

  أمام  المحكمة الاتحادیة العلیا والقوانین المعدلة  لھ،
م والقوانین ١٩٨٥لسنة ) ٥(رقم وعلى قانون المعاملات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي 

  المعدلة لھ،
وبناء على ما عرضھ وزیر العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق المجلس الأعلى 

  للاتحاد، 
  -:أصدرنا القانون الآتي
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  ١المادة الأولى
یعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنیة أمام المحاكم وتلغى كافة القوانین 

  .والمراسیم والأوامر والتدابیر والتعلیمات المعمول بھا والخاصة بالإجراءات المدنیة
 لم تنقل قضاءھا المحلي إلى  وذلك باستثناء صلاحیة السلطة المختصة في الإمارة التي

القضاء الاتحادي بتشكیل محاكم أو لجان قضائیة خاصة للنظر والفصل في أیة دعوى أو مادة 
  )١.(حقوقیة معینة وفقاً لقانونھا الساري المفعول عند صدور ھذا القانون

  
  

  المادة الثانیة
  .ن تاریخ نشرهینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ بعد ثلاثة أشھر م

  
                                                     زاید بن سلطان آل نھیان 

  رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة      
  
  
  

  .صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
  .ھـ١٤١٢ شعبان ٢١: بتاریخ
  .م١٩٩٢ فبرایر ٢٤: الموافق

   من الجریدة الرسمیة ٢٣٥نشر في العدد رقم 
  م١٩٩٢ مارس ٨ھـ الموافق ١٤١٢ رمضان ٥لصادرة بتاریخ ا

  
  
  

                                                
  م١٤/١٢/٢٠٠٥ -٤٤٠ نشر بالجریدة الرسمیة العدد ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(المادة الأولى معدلة بالقانون الاتحادي رقم ) ١(

  ویعمل بھ من تاریخ نشره    
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  الباب التمھیدي

  أحكــام عــامـة
  )١(المادة 

تسري قوانین الإجراءات على ما لم یكن قد فصل فیھ من الدعاوى وما لم یكن قد تم من  - ١
  .الإجراءات قبل تاریخ العمل بھا

  -:ویستثنى من ذلك
 كان تاریخ العمل بھا بعد إقفال باب المرافعة في  القوانین المعدلة للاختصاص متى- أ

  .الدعوى
  . القوانین المعدلة للمواعید متى كان المیعاد قد بدأ قبل تاریخ العمل بھا-ب
 القوانین المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاریخ العمل بھا متى - ج 

  . ك الطرقكانت ھذه القوانین ملغیة أو منشئة لطریق من تل
  . وكل إجراء تم صحیحاً في ظل قانون معمول بھ یبقى صحیحاً ما لم ینص على غیر ذلك- ٢
 ولا یجرى ما یستحدث من مواعید عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غیرھا من مواعید - ٣

  . الإجراءات إلا من تاریخ العمل بالقانون الذي استحدثھا
   

  )٢(المادة 
 یكون لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى لا یقبل أي طلب أو دفع لا

المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق 
  یخشى زوال دلیلھ عند النزاع فیھ 

   
  ) ٣(المادة 

عیاً إذا نص القانون على میعاد حتمي لاتخاذ إجراء یحصل بالإعلان فلا یعتبر المیعاد مر- ١
  .إلا إذا تم الإعلان خلالھ

وإذا نص القانون على أن یتم إجراء ما بالإیداع وجب أن یتم الإیداع خلال المیعاد المحدد - ٢
  . في القانون
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  ) ٤( المادة 
لغة المحاكم ھي اللغة العربیة، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشھود أو غیرھم 

ساطة مترجم بعد حلفھ الیمین، ما لم یكن قد حلفھا عند تعیینھ أو الذین یجھلون اللغة العربیة بو
  . عند الترخیص لھ بالترجمة

   ٢)٥(المادة 
یتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطریقة - ١

  .التـي یحددھا القانون
  .كما یجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر - ٢

 ویصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل  والشؤون الإسلامیة والأوقاف النظام 
الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب والشروط المطلوبة لممارستھا لعملھا وفق أحكام ھذا 

  .القانون
  . موظف الشركة أو المكتب الذي یتولى عملیة الإعلان یعد مندوباً للإعلان في ھذا الشأن- ٣
 وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب علیھ عرض الأمر على القاضي - ٤

 لیأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو - حسب الأحوال -المختص أو رئیس الدائرة  
  )١.(بما یرى إدخالھ علیھا من تغییر

  
  ) ٦(المادة 

لا یجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفیذ بوساطة مندوبي الإعلان - ١
أو التنفیذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أیام العطلات 

  .الرسمیة إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة
بالنسبة للحكومة والأشخاص الاعتباریة العامة فیكون موعد الإعلان أو بدء التنفیذ أما - ٢

  . فیما یتعلق بنشاطھا في مواعید عملھا
  ) ٧(المادة 

  -:یجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البیانات الآتیة
  .  تاریخ الیوم والشھر والسنة والساعة التـي حصل فیھا الإعلان- أ

                                                
 م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٥(المادة ) ١(
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ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ ومحل عملھ واسم من یمثلھ ولقبھ ومھنتھ  اسم الطالب ولقبھ -ب
  .أو وظیفتھ وموطنھ ومحل عملھ إن كان یعمل لغیره

 اسم المعلن إلیھ ولقبھ ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ فإن لم یكن موطنھ معلوما وقت - ج
  .الإعلان فآخر موطن كان لھ ومحل عملھ

  .ة التابع لھا وتوقیعھ على الأصل والصورة اسم القائم بالإعلان ووظیفتھ والجھ-د
  . موضوع الإعلان- ھـ
اسم من سلم إلیھ الإعلان ولقبھ وتوقیعھ أو خاتمھ أو بصمة إبھامھ على الأصل بالتسلم أو -و

  . إثبات امتناعھ وسببھ
  ) ٨(المادة 

 تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانھ أو في موطنھ أو في محل عملھ - ١
  .یجوز تسلیمھا في الموطن المختار في الأحوال التي یبینھا القانونو

  . وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إلیھ أینما وجد- ٢
 وإذا لم یجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانھ في موطنھ كان علیھ أن یسلم - ٣

ھار وإذا لم یجد المطلوب الصورة فیھ إلى أي من الساكنین معھ من الأزواج أو الأقارب أو الاص
إعلانھ في محل عملھ كان علیھ أن یسلم الصورة فیھ لمن یقرر أنھ من القائمین على إدارة ھذا 
المحل أو أنھ من الموظفین فیھ وفي جمیع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص یدل 

حة ظاھرة تتعارض مع ظاھره على أنھ أتم الثامنة عشرة من عمره ولیس لھ أو لمن یمثلھ مصل
  .مصلحة المعلن إلیھ

 وإذا لم یكن أحد الأشخاص المذكورین في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو - ٤
امتنع من وجد منھم عن تسلمھ أو اتضح أنھ فاقد الأھلیة وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك 

یس الدائرة حسب الأحوال في الأصل والصورة ویعرض الأمر على القاضي المختص أو رئ
لیأمر بتعلیق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي یقیم فیھ المراد 
إعلانھ أو باب آخر مكان أقام فیھ أو بنشره في صحیفة یومیة واسعة الانتشار تصدر في الدولة 

  .باللغة العربیة
 الأحوال التـي یلزمھ القانون بذلك أو كان  وإذا لم یبین المراد إعلانھ موطنھ المختار في- ٥

بیانھ ناقصاً أو غیر صحیح أو ألغى موطنھ المختار ولم یعلن خصمھ بذلك جاز إعلانھ على 
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  .الوجھ المبین في الفقرة السابقة
 و إذا تحققت المحكمة أنھ لیس للمطلوب إعلانھ موطن أو محل عمل معلوم فیجري - ٦

ة واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربیة و بصحیفة إعلانھ بالنشر في صحیفة یومی
  . أخرى تصدر بلغة أجنبیة إذا اقتضى الأمر ذلك و یعتبر تاریخ النشر تاریخاً لإجراء الإعلان 

   
  ) ٩(المادة 

  -:فیما عدا ما نص علیھ في قوانین خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجھ الآتي
ائر الحكومیة الاتحادیة والمحلیة والھیئات العامة والمؤسسات  ما یتعلق بالوزارات والدو- ١

  .العامة على اختلافھا تسلم إلى من یمثلھا قانوناً
 ما یتعلق بالشركات والجمعیات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتباریة - ٢

وجودھما الخاصة تسلم بمركز إدارتھا للنائب عنھا قانوناً أو لمن یقوم مقامھ وفي حالة عدم 
تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبیھما فإذا لم یكن لھا مركز إدارة تسلم الصورة للنائب 

  .عنھا لشخصھ أو في موطنھ
ما یتعلق بالشركات الأجنبیة التـي لھا فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع - ٣

وجوده تسلم إلى أحد موظفي الشركة أو مكتبھا أو من یمثلھا قانونا في الدولة وفي حالة عدم 
  .مكتبھ
ما یتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمھم تسلم إلى الإدارة المختصة - ٤

  .لتبلیغھا إلیھم
  .ما یتعلق بالمسجونین تسلم إلى إدارة المكان المودعین فیھ لتبلیغھا إلیھم- ٥
  .لم إلى الربان لتبلیغھا إلیھمما یتعلق ببحارة السفن التجاریة أو العاملین فیھا تس- ٦
ما یتعلق بالأشخاص الذین لھم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكیل وزارة العدل - ٧

  . لیوصلھا إلیھم بالطرق الدبلوماسیة ما لم تنظم طرق الإعلان في ھذه الحالة باتفاقیات خاصة
   

  )١٠(المادة 
  . وفقا للأحكام السابقةیعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبلیغ الصورة 

   



 

 - ١١ -

  ) ١١(المادة 
إذا عین القانون للحضور أو لحصول الإجراء میعاداً مقدراً بالأیام أو بالشھور أو بالسنین - ١

فلا یحسب منھ یوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجریاً للمیعاد وینقضي 
  .خیر منھالمیعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمیة في الیوم الأ

وإذا كان المیعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التـي یبدأ منھا المیعاد والتـي - ٢
  .ینقضي بھا على الوجھ المتقدم

أما إذا كان المیعاد مما یجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا یجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء - ٣
  .الیوم الأخیر من المیعاد

رة بالشھر أو بالسنة في الیوم الذي یقابلھ من الشھر أو السنة وتنتھي المواعید المقد- ٤
  .التالیة
وفي جمیع الأحوال إذا صادف آخر المیعاد عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل - ٥

  .بعدھا
وتحسب المواعید المعینة بالشھر أو بالسنة بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون على - ٦

  . غیر ذلك
   

   ٣)١٢ (المادة
 تضاف إلى المواعید المبینة في ھذا القانون میعاد مسافة عشرة أیام لمن یكون موطنھ - ١

  .خارج دائرة المحكمة وتسعون یوماً لمن یكون موطنھ خارج دولة الإمارات العربیة المتحدة
روف الاستعجال إنقاص میعاد المسافة بأمر من ویجوز تبعا لسھولة المواصلات وظ- ٢

  .القاضي المختص أو رئیس الدائرة حسب الأحوال ویعلن ھذا الأمر مع الورقة
ولا یعمل بھذا المیعاد في حق من یعلن لشخصھ في الدولة أثناء وجوده بھا، وإنما یجوز - ٣

ر بمد المواعید للقاضي المختص أو رئیس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن یأم
العادیة أو باعتبارھا ممتدة على ألا تجاوز في الحالتین المیعاد الذي كان یستحقھ لو أعلن في 

  )١.(موطنھ بالخارج

                                                
  م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٢(المادة ) ١(
 



 

 - ١٢ -

  ) ١٣(المادة 
یكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانھ أو إذا شابھ عیب أو نقص جوھري 

  .لم تتحقق بسببھ الغایة من الإجراء
  . م بالبطلان رغم النص علیھ إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراءولا یحك

  
  )١٤( المادة 

  :فیما عدا الحالات التـي یتعلق فیھا البطلان بالنظام العام
  . لا یجوز أن یتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحتھ- ١
  .ولا یجوز التمسك بھ من الخصم الذي تسبب فیھ- ٢
  . ع لمصلحتھ صراحة أو ضمناًویزول البطلان إذا نزل عنھ من شر- ٣
   

  ) ١٥(المادة 
یجوز تصحیح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن یتم ذلك في المیعاد المقرر 
قانوناً لاتخاذ الإجراء فإذا لم یكن للإجراء میعاد مقرر في القانون حددت المحكمة میعاداً مناسباً 

  . خ تصحیحھلتصحیحھ ولا یعتد بالإجراء إلا من تاری
   

  ) ١٦(المادة 
إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فیھ عناصر إجراء آخر فإن الأخیر یكون صحیحاً باعتباره 
الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منھ فإن ھذا الشق وحده الذي 

  .یبطل
و الإجراءات اللاحقة لھ إذا ولا یترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیھ أ

  . لم تكن مبنیة علیھ
   

  ) ١٧(المادة 
یجب أن یحضر مع القاضي في الجلسات كاتب یتولى تحریر المحضر والتوقیع علیھ مع 

  . القاضي وإلا كان العمل باطلاً، ویعتبر محضر الجلسة سنداً رسمیاً لما دُوِّن فیھ



 

 - ١٣ -

  ) ١٨(المادة 
للكتبة ولا لغیرھم من أعوان القضاء أن یباشروا عملا یدخل لا یجوز لمندوبي الإعلان ولا 

في حدود وظائفھم في الدعاوى الخاصة بھم أو بأزواجھم أو أقاربھم أو اصھارھم حتى الدرجة 
  . الرابعة وإلا كان ھذا العمل باطلاً

   
  ) ١٩(المادة 

ل الشخصیة التـي تسري أحكام ھذا القانون على جمیع القضایا المدنیة والتجاریة والأحوا- ١
  .ترفع أمام محاكم الدولة

ویقصد بالمحكمة الابتدائیة في ھذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنیة أو - ٢
  .شرعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٤ -

  
  
  

  

  
  الكتاب الأول

  

  التداعي أمام المحاكم
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٥ -

  الباب الأول

  اختصاصات المحاكم

  الفصل الأول
  مالاختصاص الدولي للمحاك

   )٢٠(المادة 
فیما عدا الدعاوى العینیة المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التـي 

  . ترفع على المواطن والدعاوى التـي ترفع على الأجنبي الذي لھ موطن أو محل إقامة في الدولة
   

  ) ٢١(المادة 
محل إقامة في الدولة في تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي لیس لھ موطن أو 

  -:الحالات الآتیة
  .إذا كان لھ في الدولة موطن مختار- ١
  .إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو إرث لمواطن أو تركة فتحت فیھا- ٢
إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفیذه في الدولة أو بعقد - ٣

  .واقعة حدثت فیھا أو بإفلاس أشھر في إحدى محاكمھایراد توثیقھ فیھا أو ب
إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لھا موطن في الدولة على زوجھا الذي كان لھ - ٤

  .موطن فیھا
إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدین أو زوجة أو بمحجور علیھ أو بصغیر أو - ٥

 طالب النفقة أو الزوجة أو الصغیر أو المحجور بنسبھ أو بالولایة على المال أو النفس إذا كان
  .علیھ لھ موطن في الدولة

إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصیة وكان المدعي مواطناً أو أجنبیاً لھ موطن في الدولة - ٦
وذلك إذا لم یكن للمدعي علیھ موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب 

  .التطبیق في الدعوى
  .  لأحد المدعى علیھم موطن أو محل إقامة في الدولةإذا كان- ٧
  



 

 - ١٦ -

  ) ٢٢( المادة 
تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولیة والطلبات العارضة على الدعوى الأصلیة الداخلة 
في اختصاصھا كما تختص بالفصل في كل طلب یرتبط بھذه الدعوى ویقتضي حسن سیر العدالة 

 بالإجراءات المستعجلة والتحفظیة التـي تنفذ في الدولة ولو أن ینظر معھا وكذلك تختص بالأمر
  . كانت غیر مختصة بالدعوى الأصلیة

   
  ) ٢٣(المادة 

إذا لم یحضر المدعى علیھ ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم 
  . المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم اختصاصھا

   
  ) ٢٤(المادة 

  . اتفاق یخالف مواد ھذا الفصلیقع باطلاً كل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٧ -

  ٤الفصل الثاني

  الاختصاص النوعي والقیمي للمحاكم
  ) ٢٥ (المادة

  )١. (تختص المحاكم الاتحادیة بنظر جمیع المنازعات المدنیة والتجاریة والإداریة
  

  ) ٢٦( المادة 
استثناءاً من أحكام نص المادة السابقة یجوز لكل إمارة أن تنشئ لجاناً تختص دون غیرھا 

ظم إجراءات والمستأجر، ولھا أن تنبنظر المنازعات المتعلقة بعقود إیجار الأماكن بین المؤجر 
  )٢.(تنفیذ قرارات تلك اللجان

  ) ٢٧(المادة 
تختص المحاكم الاستئنافیة بالحكم في قضایا الاستئناف التـي ترفع إلیھا عن الأحكام الصادرة 

  . من المحاكم الابتدائیة على الوجھ المبین بالقانون 
   

  ) ٢٨(المادة 
م بصفة مؤقتة ومع عدم المساس یندب في مقر المحكمة الابتدائیة قاض من قضاتھا لیحك-١

  .بأصل الحق في المسائل المستعجلة التـي یخشى علیھا من فوات الوقت
  . تختص محكمة الموضوع بنظر ھذه المسائل إذا رفعت إلیھا بطریق التبعیة-٢
 أما في خارج المدینة التي بھا مقر المحكمة الابتدائیة فیكون ھذا الاختصاص للمحكمة -٣

  )٣.(الجزئیة
  ) ٢٩(المادة   

یختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائیة على منقول أو عقار أو مجموع من 
الأموال قام في شأنھ نزاع أو كان الحق فیھ غیر ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال 

  . من الأسباب المعقولة ما یخشى معھ خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت ید حائزه 
                                                

  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٥( المادة )١(
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٦(المادة ) ٢(
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٨( المادة )٣(



 

 - ١٨ -

  ٥) ٣٠(مادة ال
تختص الدوائر الجزئیة المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائیاً في الدعاوى المدنیة والتجاریة التي لا 

  تجاوز قیمتھا مائة ألف درھم والدعاوى المتقابلة أیاً  كانت قیمتھا،
  :م ابتدائیاً مھما تكن قیمة الدعوى فیما یأتيوتختص الدوائر الجزئیة كذلك بالحك

  . دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحدیدھا-١
  . دعاوى الأحوال الشخصیة-٢

وفي جمیع الأحوال یكون حكم الدوائر الجزئیة انتھائیاً إذا كانت قیمة الدعوى لا تجاوز عشرین 
  .ألف درھم
 الدوائر الكلیة المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جمیع الدعاوى المدنیة والتجاریة التي وتختص

  .لیست من اختصاص الدوائر الجزئیة والدعاوى العینیة العقاریة الأصلیة والتبعیة أیاً كانت قیمتھا
لبات كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتیة أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الط

المرتبطة بالطلب الأصلي مھما تكن قیمتھا أو نوعھا، وذلك مع عدم الإخلال بما للدوائر الكلیة من 
  )١.(اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغیر ذلك مما ینص علیھ القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٣٠(المادة ) ١(
 



 

 - ١٩ -

  الفصل الثالث

  الاختصاص المحلي للمحاكم 
   )٣١(المادة 

ي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ ما لم ینص القانون على یكون الاختصاص للمحكمة الت-١
خلاف ذلك فإن لم یكن للمدعي علیھ موطن في الدولة یكون الاختصاص للمحكمة التي یقع بدائرتھا 

  .محل اقامتھ أو محل عملھ
ویجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي وقع في دائرتھا الضرر وذلك في دعاوى التعویض -٢

  .ضرر على النفس أو المالبسبب وقوع 
ویكون الاختصاص في المواد التجاریة التي یقع بدائرتھا موطن المدعى علیھ أو للمحكمة - ٣

  .التي تم الاتفاق أو نفذ كلھ أو بعضھ في دائرتھا أو للمحكمة التي یجب تنفیذ الاتفاق في دائرتھا
  .ئرتھا موطن أحدھموإذا تعدد المدعى علیھم كان الاختصاص للمحكمة التي یقع بدا- ٤
 یجوز الاتفاق على ٣٩ إلى ٣٤ ومن ٣٢في غیر الأحوال المنصوص علیھا في المواد - ٥

اختصاص محكمة معینة بنظر النزاع وفي ھذه الحالة یكون الاختصاص لھذه المحكمة أو 
  . للمحكمة التـي یقع في دائرتھا موطن المدعى علیھ أو محل إقامتھ أو محل عملھ

   
  ) ٣٢(المادة

في الدعاوى العینیة العقاریة ودعاوي الحیازة یكون الاختصاص للمحكمة التـي یقع في - ١
  .دائرتھا العقار أو أحد أجزائھ إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة

وفي الدعاوى الشخصیة العقاریة یكون الاختصاص للمحكمة التـي یقع في دائرتھا العقار - ٢
  . أو موطن المدعى علیھ

   
  ) ٣٣(ادة الم

في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعیات القائمة أو التـي في دور التصفیة أو المؤسسات 
الخاصة یكون الاختصاص للمحكمة التـي یقع في دائرتھا مركز إدارتھا، ویجوز رفع الدعوى 
ل إلى المحكمة التـي یقع في دائرتھا فرع الشركة أو الجمعیة أو المؤسسة وذلك في المسائ

  . المتصلة بھذا الفرع



 

 - ٢٠ -

   
   )٣٤(المادة 

الدعاوى المتعلقة بالتركات التـي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على 
  . بعض تكون من اختصاص المحكمة التـي یقع في دائرتھا آخر موطن للمتوفىّ

  
   )٣٥(المادة

محكمة التـي یقع في دائرتھا الدعاوى المتعلقة بالإفلاس تجاریاً تكون من اختصاص ال- ١
المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محالھ التجاریة فتختص بھا محكمة المحل الذي اتخذه 

  .مركزاً رئیسیا لأعمالھ التجاریة
  .وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لھا موطن المدعى علیھ- ٢
  . تقام أمام المحكمة التـي قضت بإشھار الإفلاسأما الدعاوى الناشئة عن التفلیس ف- ٣
   

  )٣٦(المادة 
یكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوریدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور 
العمال والصناع والإجراء لمحكمة موطن المدعى علیھ أو للمحكمة التـي تم الاتفاق أو نفذ في 

  . دائرتھا
  ) ٣٧(المادة 

ات المتعلقة بطلب قیمة التأمین یكون الاختصاص للمحكمة التـي یقع في دائرتھا في المنازع
  . موطن المستفید أو مكان المال المؤمن علیھ

   
  ) ٣٨(المادة 

في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل یكون الاختصاص للمحكمة - ١
ى علیھ أو للمحكمة المطلوب حصول الابتدائیة المختصة والتـي یقع في دائرتھا موطن المدع

  .الإجراء في دائرتھا
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفیذ الأحكام والسندات یكون الاختصاص للمحكمة - ٢

  . التـي یجري في دائرتھا التنفیذ



 

 - ٢١ -

  ) ٣٩(المادة 
تختص المحكمة التـي تنظر الدعوى الأصلیة بالفصل في الطلبات العارضة على أنھ یجوز 

لمدعى علیھ في طلب الضمان أن یتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلیة ل
  . لم تقم إلا بقصد جلبھ أمام محكمة غیر محكمتھ المختصة

   
  ) ٤٠(المادة 

إذا لم یكن للمدعى علیھ موطن و لا محل إقامة في الدولة ولم یتیسر تعیین المحكمة 
مة یكون الاختصاص للمحكمة التـي یقع في دائرتھا موطن المختصة على موجب الأحكام المتقد

المدعي أو محل إقامتھ فإن لم یكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص 
  . لمحكمة العاصمة

   
  ) ٤١(المادة 

في الالتزامات التـي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفیذھا یكون الاختصاص للمحكمة 
  . ائرتھا موطن المدعى علیھ أو الموطن المختار للتنفیذالتـي یقع في د
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  الباب الثاني

  رفع الدعوى وقیدھا وتقدیر قیمتھا

  الفصل الأول
  رفع الدعوى وقیدھا

  
  )٤٢(المادة 

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحیفة تودع قلم كتابھا ویجب أن 
  :تیة تشتمل الصحیفة على البیانات الآ

اسم المدعي ولقبھ ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ ومحل عملھ واسم من یمثلھ ولقبھ ومھنتھ - ١
  .أو وظیفتھ وموطنھ ومحل عملھ

اسم المدعي علیھ ولقبھ ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ ومحل عملھ واسم من یمثلھ ولقبھ - ٢
 للمدعى علیھ أو لمن ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ ومحل عملھ إن كان یعمل لغیره، فإن لم یكن

  .یمثلھ موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان لھ
  .تعیین موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم یكن لھ موطن فیھا- ٣
  . موضوع الدعوى والطلبات وأسانیدھا- ٤
  .تاریخ تقدیم صحیفة الدعوى للمحكمة- ٥
  .المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى- ٦
  .توقیع رافع الدعوى أو من یمثلھ- ٧
  

  )٤٣(المادة 
میعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أیام ویجوز في حالة الضرورة نقص ھذا المیعاد إلى - ١

  .ثلاثة أیام
ومیعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ویجوز في حالة الضرورة - ٢

ط أن یحصل الإعلان للخصم نفسھ إلا إذا نقص ھذا المیعاد وجعلھ من ساعة إلى ساعة بشر
  .كانت الدعوى من الدعاوى البحریة
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ویكون نقص المواعید في الأحوال المتقدمة بإذن من رئیس المحكمة أو من قاضي الأمور -٣
  .المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورتھ للخصم مع صحیفة الدعوى

وذلك بغیر إخلال بحق المعلن إلیھ ولا یترتب البطلان على عدم مراعاة مواعید الحضور - ٤
  .في التأجیل لاستكمال المیعاد

  )٤٤(المادة 
یقوم قلم الكتاب بعد استیفاء الرسوم بقید الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن یثبت - ١

فیھ تاریخ القید ویسجل قلم الكتاب في حضور المدعى أو من یمثلھ تاریخ الجلسة المحددة لنظر 
  .لصحیفة وصورھا ویوقع المدعى أو من یمثلھ بما یفید علمھ بالجلسةالدعوى على أصل ا

  .وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارھا من تاریخ قیدھا- ٢
  
  )٤٥(المادة 

على المدعي عند تقدیم صحیفة دعواه أن یقدم صوراً منھا بقدر عدد المدعى علیھم - ١
صحیفة صوراً لجمیع المستندات وصورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خاص وعلیھ أن یقدم مع ال

  .المؤیدة لدعواه
وعلى المدعى علیھ أن یودع مذكرة بدفاعھ وصوراً لمستنداتھ موقعاً علیھا منھ قبل - ٢

  .الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أیام على الأقل
  .وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقدیم أصولھا- ٣
  . تكون المستندات مترجمة رسمیاً إذا كانت محررة بلغة أجنبیةویجب أن- ٤

  
  )٤٦(المادة 

یقوم قلم الكتاب في الیوم التالي على الأكثر لقید الصحیفة بتسلیم صورة الصحیفة وما - ١
یرافقھا من صور وأوراق ومستندات إلى الجھة المنوط بھا أمر إعلانھا وذلك لإجراء الإعلان 

  .ھذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتابعلى النموذج المعد ل
ویجب إعلان صحیفة الدعوى خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ تسلیمھا إلى القائم - ٢

بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء ھذا المیعاد فعندئذ یجب أن یتم الإعلان قبل 
  .الجلسة
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  .لمیعاد المقرر في الفقرتین السابقتینولا یترتب البطلان على عدم مراعاة ا- ٣
  

  )٤٧(المادة 
إذا حضر المدعي والمدعى علیھ أمام المحكمة من تلقاء نفسیھما وعرضا علیھا نزاعاً 
فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فیھا إن أمكن وإلا حددت لھا جلسة أخرى وعلى 

م إجراءات التقاضي في محضر الجلسة كاتب المحكمة أن یستوفي إجراءات قیدھا بالجدول وتت
  .مباشرة
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  ٦ الفصل الثاني

  تقدیر قیمة الدعوى

  
  )٤٨(المادة 

 یكون التقدیر على أساس آخر طلبات تقدر قیمة الدعوى یوم رفعھا، وفي جمیع الأحوال
الخصوم، ویدخل في تقدیر قیمة الدعوى ما یكون مستحقاً یوم رفعھا من التضمینات والریع 
والمصروفات وغیر ذلك من الملحقات المقدرة القیمة ومع ذلك یعتد في جمیع الأحوال بقیمة 

  )١.(البناء والغراس إذا طلب إزالتھ
  

  ) ٤٩(المادة 
  .ر القیمة بالنقد وكان بالإمكان تقدیرھا بالنقد فتقدر من قبل المحكمةإذا لم تذك- ١
إذا كان المدعى بھ مبلغاً من المال بغیر عملة دولة الإمارات العربیة المتحدة فتقدر قیمة - ٢

  .الدعوى بما یعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة
ر وتقدر الدعوى المتعلقة الدعاوى المتعلقة بملكیة العقارات تقدر قیمتھا بقیمة العقا- ٣

  .بالمنقول بقیمتھ
إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطالھ أو فسخھ، تقدر قیمتھا بقیمة المتعاقد علیھ - ٤

  .وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقیمة أكبر البدلین
 إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطالھ أو فسخھ، كان التقدیر باعتبار - ٥

موع المقابل النقدي عن مدة العقد كلھا، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منھ قدرت مج
  .دعوى فسخھ باعتبار المدة الباقیة

  .تقدر دعوى إخلاء المأجور بقیمة بدل الإیجار السنوي- ٦
إذا كانت الدعوى بین دائن ومدین بشأن حجز أو حق عیني تبعي تقدر قیمتھا بقیمة الدین - ٧

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٤٨(المادة ) ١(
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٤٩(المادة ) ٢(
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یمة المال محل الحجز أو الحق العیني أیھما أقل، أما الدعوى المقامة من الغیر باستحقاق أو بق
  .ھذا المال، فتقدر باعتبار قیمتھ

إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدیر باعتبار قیمتھا - ٨
  .ار قیمة كل منھا على حدةجملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونیة مختلفة كان التقدیر باعتب

إذا كانت الدعوى بطلب غیر قابل للتقدیر بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قیمتھا زائدة - ٩
  )٢.(على مائتي ألف درھم
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  ٧الباب الثالث

  حضور الخصوم وغیابھم والتوكیل بالخصومة

  الفصل الأول
  حضور الخصوم وغیابھم

  ) ٥٠(المادة 
  . في الیوم المعین لنظر الدعوى یحضر الخصوم بأنفسھم أو یحضر عنھم من یوكلونھ

  ) ٥١(المادة  
 للحكم إذا لم یحضر المدعى ولا المدعى علیھ حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة

فیھا وإلا قررت شطبھا فإذا انقضى ستون یوماً ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیھا أو لم یحضر 
  .الطرفان بعد السیر فیھا اعتبرت كأن لم تكن

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضھم في الجلسة الأولى 
  )١.(وحضر المدعى علیھ

  
  ) ٥٢(المادة  

المدعى علیھ في أیة جلسة أو أودع مذكرة بدفاعھ تكون الخصومة حضوریة إذا حضر - ١
  .في حقھ ولو تخلف بعد ذلك

ولا یجوز للمدعي أن یبدي في الجلسة التـي تخلف عنھا خصمھ طلبات جدیدة أو أن یعدل - ٢
  .في الطلبات الأولى ما لم یكن التعدیل لمصلحة المدعى علیھ وغیر مؤثر في أي حق من حقوقھ

  )٢.(كما لا یجوز للمدعى علیھ أن یطلب في غیبة المدعى الحكم علیھ بطلب ما-٣
  

  ) ٥٣(المادة 
إذا تخلف المدعى علیھ وحده في الجلسة الأولى وكانت صحیفة الدعوى قد أعلنت - ١

لشخصھ حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم یكن قد أعلن لشخصھ كان على المحكمة في غیر 

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٥١(المادة ) ١(
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(ة بالقانون رقم معدل) ٥٢( المادة )٢(
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الدعاوى المستعجلة تأجیل نظر القضیة إلى جلسة تالیة یعلن المدعى بھا الخصم الغائب ٨
  .ویكون الحكم في الدعوى في الحالتین حكماً بمثابة الحضوري

وإذا تعدد المدعى علیھم وكان البعض قد أعلن لشخصھ والبعض الآخر لم یعلن لشخصھ - ٢
یعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقدیم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك وتخلفوا جم

من لم یعلن لشخصھ وجب على المحكمة في غیر الدعاوى المستعجلة تأجیل نظر الدعوى إلى 
جلسة تالیة یعلن المدعى بھا من لم یعلن لشخصھ من الغائبین، ویكون الحكم في الدعوى 

  . عى علیھم جمیعاًبمثابة الحضوري في حق المد
 وفي تطبیق أحكام ھذه المادة یعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره - ٣

  )١.(أو مركز إدارتھ إعلاناً لشخصھ
  

  ) ٥٤(المادة 
إذا تبینت المحكمة عند غیاب المدعى علیھ بطلان إعلانھ بالصحیفة وجب علیھا تأجیل - ١

  .نھ لھا إعلاناً صحیحاًالدعوى إلى جلسة تالیة ویعاد إعلا
وإذا تبینت عند غیاب المدعي عدم علمھ بالجلسة قانوناً وجب علیھا تأجیل الدعوى إلى - ٢

  .جلسة تالیة یعلنھ بھا قلم كتاب المحكمة 
   
   

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(لة بالقانون رقم معد) ٥٣(المادة ) ١(
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  الفصل الثاني 

  التوكیل بالخصومة
  ) ٥٥(المادة 

  .تقبل المحكمة من الخصوم من یوكلونھ وفقاً لأحكام القانون- ١
  .ویجب على الوكیل أن یثبت وكالتھ عن موكلھ بسند رسمي- ٢
  . ویجوز أن یتم التوكیل بتقریر یدّون في محضر الجلسة- ٣
   

  ) ٥٦(المادة 
صدور التوكیل من أحد الخصوم یجعل موطن وكیلھ معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة - ١

لذي لا یكون لھ وكیل بالبلد لسیر الدعوى في درجة التقاضي الموكل ھو فیھا وعلى الخصم ا
  .الذي بھ مقر المحكمة أن یتخذ لھ موطناً فیھا

ولا یحول اعتزال الوكیل أو عزلھ دون سیر الإجراءات في مواجھتھ إلا إذا أعلن الخصم - ٢
  .بتعیین بدلھ أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسھ

  . بدون إذنٍ من المحكمةولا یجوز للوكیل أن یعتزل الوكالة في وقت غیر لائق و-٣
   

  ) ٥٧(المادة 
التوكیل بالخصومة یخول الوكیل سلطة القیام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى 
ومتابعتھا والدفاع فیھا واتخاذ الإجراءات التحفظیة إلى أن یصدر الحكم في موضوعھا في 

خلال بما أوجب فیھ القانون درجة التقاضي التـي وكل فیھا وإعلان ھذا الحكم وذلك بغیر إ
  . تفویضاَ خاصاً

   
  ) ٥٨(المادة 

كل ما یقرره الوكیل في الجلسة بحضور موكلھ یكون بمثابة ما یقرره الموكل نفسھ إلا إذا - ١
  .نفاه أثناء نظر القضیة في ذات الجلسة

ولا یصح بغیر تفویض خاص الإقرار بالحق المدعى بھ أو التنازل عنھ أو الصلح أو - ٢
تحكیم فیھ أو قبول الیمین أو توجیھھا أو ردھا أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلیاً أو ال
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جزئیاً أو عن طریق من طرق الطعن فیھ أو رفع الحجز أو ترك التأمینات مع بقاء الدین أو 
الادعاء بالتزویر أو رد القاضي أو الخبیر أو العرض الحقیقي أو قبولھ أو أي تصرف آخر 

  . القانون فیھ تفویضاً خاصاًیوجب 
   

  ) ٥٩(المادة 
لا یجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النیابة ولا لأحد العاملین بالمحاكم أن 
یكون وكیلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافھة أو بالكتابة ولو كانت 

ابع ھو لھا وإلا كان العمل باطلاً ولكن یجوز لھم الدعوى مقامة أمام محكمة غیر المحكمة الت
  . ذلك عمن یمثلونھم قانوناً وعن زوجاتھم وأصولھم وفروعھم إلى الدرجة الثانیة
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  الباب الرابع

  تدخل النیابة العامة
  ) ٦٠(المادة   

 في ھذه الحالات للنیابة العامة رفع الدعوى في الحالات التـي ینص علیھا القانون ویكون لھا
  . ما للخصوم من حقوق

  ) ٦١(المادة 
فیما عدا الدعاوى المستعجلة یجب على النیابة العامة أن تتدخل في الحالات التالیة وإلا كان 

  -:الحكم باطلاً
  .الدعاوى التـي یجوز لھا أن ترفعھا بنفسھا- ١
  .النقض في المواد المدنیةالطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادیة العلیا باستثناء طعون - ٢
  .الدعاوى الخاصة بعدیمي الأھلیة وناقصیھا والغائبین والمفقودین- ٣
  .الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخیریة والھبات والوصایا المرصودة للبر- ٤
  .دعاوى رد القضاة وأعضاء النیابة ومخاصمتھم- ٥
  . كل حالة أخرى ینص القانون على وجوب تدخلھا فیھا- ٦
   

  ) ٦٢(دة الما
  : فیما عدا الدعاوى المستعجلة یجوز للنیابة العامة أن تتدخل في الحالات

  .عدم الاختصاص لانتفاء ولایة جھة القضاء- ١
  .الصلح الواقي من الإفلاس التجاري- ٢
  .الدعاوى التـي ترى التدخل فیھا لتعلقھا بالنظام العام أو الآداب- ٣
  . دخلھا فیھاكل حالة أخرى ینص القانون على جواز ت- ٤
   

  ) ٦٣(المادة 
یجوز للمحكمة في أیة حالة تكون علیھا الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضیة إلى النیابة 
العامة إذا عرضت فیھا مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ویكون تدخل النیابة العامة في ھذه 

  . الحالة وجوبیاً



 

 - ٣٢ -

  ) ٦٤(المادة 
لة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأیھا فیھا ولا یتعین حضورھا تعتبر النیابة العامة ممث- ١

  .إلا إذا نص القانون على ذلك
  . و في جمیع الأحوال لا یتعین حضور النیابة العامة عند النطق بالحكم- ٢

  ) ٦٥(المادة 
في جمیع الأحوال التـي ینص فیھا القانون على تدخل النیابة العامة یجب على قلم كتاب 

بار النیابة كتابة بمجرد قید الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما المحكمة إخ
  . تتدخل فیھا النیابة فیكون إخطارھا بناءً على أمر من المحكمة

   
  ) ٦٦(المادة 

تمنح النیابة العامة بناءً على طلبھا میعاد سبعة أیام على الأقل لتقدیم مذكرة برأیھا ویبدأ ھذا 
  . لذي یرسل لھا فیھ ملف القضیةالموعد من الیوم ا

  ) ٦٧(المادة 
  . یكون تدخل النیابة العامة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فیھا

  ) ٦٨(المادة 
في جمیع الدعاوى التـي تكون فیھا النیابة العامة طرفاً منضماً لا یجوز للخصوم بعد تقدیم 

م ولا یقدموا مذكرات جدیدة وإنما یجوز لھم أن یقدموا للمحكمة رأیھا وطلباتھا أن یطلبوا الكلا
بیاناً كتابیاً لتصحیح الوقائع التـي ذكرتھا النیابة ومع ذلك یجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائیة 
التـي ترى فیھا قبول مستندات جدیدة أو مذكرات تكمیلیة أن تأذن في تقدیمھا وفي إعادة 

  . ة آخر من یتكلمالمرافعة وتكون النیاب
   

  ) ٦٩(المادة  
للنیابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التـي یوجب القانون أو یجیز تدخلھا فیھا إذا 

  خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك
  
  



 

 - ٣٣ -

  ٩الباب الخامس

  إجراءات الجلسة ونظامھا

  الفصل الأول
  إجراءات الجلسة

  ) ٧٠(المادة 
تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى علیھ في ھذه الجلسة مستنداً 

ةإذا لم یترتب على ذلك قبلتھ المحكم) ٤٥(كان في إمكانھ تقدیمھ في المیعاد المقرر في المادة 
تأجیل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجیل الدعوى فعلى المحكمة من تلقاء 
نفسھا أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم علیھ بغرامة لا تقل عن ألفي درھم ولا تجاوز خمسة 

  .آلاف درھم
رداً على دفاع خصمھ أو ومع ذلك، یجوز لكل من المدعي والمدعى علیھ أن یقدم مستندات 

  )١.(طلباتھ العارضة
  
  ) ٧١(  المادة 

تحكم المحكمة على من یتخلف من العاملین بھا أو من الخصوم عن إیداع المستندات أو عن 
القیام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في المیعاد الذي حددتھ المحكمة بغرامة لا تقل عن 

م، ویكون ذلك بقرار یثبت في محضر الجلسة لھ ما خمسمائة درھم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درھ
للأحكام من قوة تنفیذیة، ولا یقبل الطعن فیھ بأي طریق، ولكن للمحكمة أن تقیل المحكوم علیھ 

 ما لم یعترض المدعى -من الغرامة كلھا أو بعضھا إذا أبدى عذراً مقبولاً، ویجوز للمحكمة 
  .ة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر بدلاً من الحكم على المدعي بالغرام-علیھ 

وإذا مضت مدة الوقف ولم یطلب المدعي السیر في دعواه خلال الثلاثین یوماً التالیة 
  )٢.(لانتھائھا أو لم ینفذ ما أمرت بھ المحكمة، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٧٠(المادة ) ١(

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(ة بالقانون رقم معدل) ٧١(مادة ال) ٢ (



 

 - ٣٤ -

  ) ٧٢(المادة 
 بوساطة المحكمة التـي ٧١، ٧٠ام المادتین یجوز تنفیذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحك

  . أصدرتھ بعد إخطار المحكوم علیھ إن لم یكن حاضراً بالجلسة
   

  ) ٧٣(المادة 
یجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سیر الدعوى بتقدیم مستندات أو دفوع أو وسائل - ١

خصوم بإیداعھا قلم إثبات جدیدة أو تعدیل طلباتھم أو تقدیم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات ال
  .الكتاب أو بطریق تبادلھا مع التأشیر على النسخة الأصلیة من الخصم بما یفید ذلك

وللمحكمة من تلقاء نفسھا أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو - ٢
  .مستنداتھا

ویجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامیة في المواعید - ٣
  . لتـي تحددھاا

   
  ) ٧٤(المادة 

للمحكمة أن تعرض الصلح ولھا من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصیاً فإذا تم 
الصلح أثبت في محضر الجلسة أو أُلحق اتفاقھما بالمحضر ویوقع علیھ في جمیع الأحوال من 

  . الطرفین والقاضي وأمین السر ویعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفیذ
   

  ) ٧٥(مادة ال
لا یجوز للمحكمة تأجیل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد یرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر 

  .مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجیل أسبوعین
  
  
  
  
  



 

 - ٣٥ -

  الفصل الثاني

  نظام الجلسة
  ) ٧٦(المادة  

صوم تكون المرافعة علنیة إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخ
  . إجراءھا سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة

  ) ٧٧( المادة 
للمحكمة أن تستعین بمترجم من المعینین أو المرخص لھم من وزارة العدل أو السلطة 

  . المختصة كما لھا الاستعانة بمترجم من أي جھة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
   

  ) ٧٨(المادة 
  .دى على الخصوم في الموعد المعین للمحاكمةینا- ١
للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعى علیھ بالأمور المبینة في صحیفة - ٢

الدعوى وادعى أن ھناك اسباباً قانونیة أو وقائع إضافیة تدفع دعوى المدعى فیكون عندئذ حق 
  .البدء في الدعوى للمدعي علیھ

لبدء في الدعوى أن یسرد دعواه وأن یقدم بینتھ لإثباتھا للخصم الذي یملك حق ا-أ- ٣
  . وللخصم الآخر بعدئذ أن یسرد دفاعھ وأن یقدم بیاناتھ لإثباتھا

  .وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن یورد بینتھ لدحض بینة الخصم-ب
  .وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ویكون المدعى علیھ آخر من یتكلم- ج
  .  الخصوم وأن تستمع لشھادة من ترى لزوماً لسماع شھادتھللمحكمة أن تستجوب- ٤

  
  ) ٧٩( المادة 

للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة في أیة حالة تكون علیھا الدعوى إثبات ما اتفقوا علیھ في 
محضر الجلسة ویوقع علیھ منھم أو من وكلائھم المفوض لھم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما 

ویكون لمحضر الجلسة . ق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فیھاتفقوا علیھ ألحق الاتفا
  . في الحالتین قوة السند التنفیذي وتعطى صورتھ وفقاً للقواعد المقررة لتسلیم صور الأحكام

   



 

 - ٣٦ -

   ١٠)٨٠(المادة 
اة أحكام قانون المحاماة یكون لھ في سبیل ضبط الجلسة وإدارتھا منوط برئیسھا ومع مراع

ذلك أن یخرج من قاعة الجلسة من یخل بنظامھا فإذا لم یمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور 
بحجزه أربعاً وعشرین ساعة أو تغریمھ بمبلغ لا یقل عن ألف درھم ولا یزید على  ثلاثة آلاف 

  .درھم ویكون حكمھا بذلك نھائیاً
  )١.(نتھا الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرة السابقةوللمحكمة قبل ا

  
  ) ٨١(المادة  

للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب 
  . من أیة ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات

   
  ) ٨٢(المادة 

حاماة یأمر رئیس الجلسة بكتابة محضر عن كل جریمة تقع أثناء مع مراعاة أحكام قانون الم
انعقادھا وبما یرى اتخاذه من إجراءات التحقیق ثم یأمر  بإحالة الأوراق إلى النیابة العامة 

  . لإجراء ما یلزم فیھا ولھ إذا اقتضى الحال أن یأمر بالقبض على من وقعت منھ الجریمة
   

  ) ٨٣(المادة 
م قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منھ أثناء انعقادھا جنحة تعد مع مراعاة أحكا- ١

  .على ھیئتھا أو على أحد أعضائھا أو على أحد العاملین بالمحكمة وتحكم علیھ فوراً بالعقوبة
  .وللمحكمة أیضاً أن تأمر بتوقیف من شھد زوراً بالجلسة وتحیلھ للنیابة العامة- ٢
  . ه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافھویكون حكم المحكمة في ھذ- ٣
  
  
  

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٨٠(المادة ) ١(
 



 

 - ٣٧ -

  ١١الباب السادس

  الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

  الفصل الأول
  الدفوع

  ) ٨٤(المادة 
اع الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام ذات النز- ١

أمامھا أو للارتباط، والدفع بالبطلان غیر المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة 
بالإجراءات الغیر متصلة، یجب إبداؤھا معاً قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في 

فوع الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا كما یسقط حق الطاعن في ھذه الد
  .إذا لم یبدھا في صحیفة الطعن

ویجب إبداء جمیع الوجوه التـي یبنى علیھا الدفع المتعلق بالإجراءات غیر المتصل - ٢
  . بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا

  
  ) ٨٥(المادة 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولایتھا أو بسبب نوع الدعوى أو قیمتھا یجوز - ١
  .بداؤه في أیة حالة كانت علیھا الدعوى، وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھاإ

بحالتھا إلى وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصھا وجب علیھا أن تأمر بإحالة الدعوى - ٢
  )١.(المحكمة المختصة، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم

  
  ) ٨٦(المادة 

 محكمة غیر المحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى جاز إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام
  . للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التـي اتفقوا علیھا

  
  

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم )٨٥(المادة ) ١(



 

 - ٣٨ -

  ) ٨٧( المادة 
إذا رفع النزاع إلى محكمتین وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التـي رفع إلیھا النزاع 

  . أخیراً للحكم فیھ
  

  ) ٨٨(المادة 
الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتین وتلتزم المحكمة المحالة إلیھا یجوز إبداء 
  . الدعوى بنظرھا

  
  ) ٨٩(المادة 

 كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لھا أن تحدد للخصوم الجلسة - ١
ب إعلان الغائبین التـي یحضرون فیھا أمام المحكمة التـي أحیلت إلیھا الدعوى، وعلى قلم الكتا

  .من الخصوم بذلك
 وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحالة إلیھا الدعوى تحدیدھا - ٢

  .وإعلان الخصوم بھا
 و تلتزم المحكمة المحالة الیھا الدعوى بنظرھا ما لم تكن غیر مختصة بنظرھا ولائیاً أو -  ٣

  . نوعیاً
  

  ) ٩٠(المادة 
حف الدعاوى وأوراق التكلیف بالحضور الناشئ عن عیب الإعلان أو في بطلان إعلان ص

بیان المحكمة أو في تاریخ الجلسة یزول بحضور المعلن إلیھ في الجلسة المحددة في ھذا 
  . الإعلان أو بإیداع مذكرة بدفاعھ وذلك بغیر إخلال بحقھ في التأجیل لاستكمال میعاد الحضور

  
  ) ٩١(المادة 

  .قبول الدعوى یجوز إبداؤه في أیة حالة تكون علیھا الدعوىالدفع بعدم -١
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى علیھ قائم على أساس -٢

  . سلیم أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بناء على طلب المدعي



 

 - ٣٩ -

حب أثر وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جھة حكومیة أو شخص اعتباري عام انس- ٣
  . التصحیح إلى یوم رفع الدعوى ولو تم التصحیح بعد المیعاد المقرر لرفعھا

  
  ) ٩٢(المادة 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فیھا یجوز إبداؤه في أیة حالة تكون علیھا 
  . الدعوى وتحكم بھ المحكمة من تلقاء نفسھا

   
  ) ٩٣(المادة 

قلال ما لم تأمر بضمھا إلى الموضوع، وعندئذ تبین تحكم المحكمة في الدفوع على است
  .المحكمة ما حكمت بھ في كل من الدفع والموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٤٠ -

  الفصل الثاني 

  الإدخال والتدخل
  ) ٩٤(المادة 

للخصم أن یدخل في الدعوى من كان یصح اختصامھ فیھا عند رفعھا ویجوز للمدعي علیھ 
بالحق المدعى بھ على شخص لیس طرفاً في الدعوى أن یقدم إذا ادعى أن لھ حقاً في الرجوع 

طلباً مكتوباً إلى المحكمة یبین فیھ ماھیة الادعاء وأسبابھ ویطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في 
الدعوى ویكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما یجوز دخولھ في الجلسة إذا حضر 

  .  على ھذا الإجراءالمطلوب إدخالھ ووافق أمام المحكمة
   

  ) ٩٥(المادة 
یجوز لكل ذي مصلحة أن یتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسھ 
بطلب مرتبط بالدعوى ویكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب یقدم شفاھاً في 

  . فال باب المرافعةالجلسة في حضور الخصوم ویثبت في محضرھا ولا یقبل التدخل بعد إق
   

  ) ٩٦(المادة 
للمحكمة من تلقاء نفسھا أن تأمر بإدخال من ترى إدخالھ لمصلحة العدالة أو لإظھار - ١

الحقیقة وتحدد المحكمة الجلسة التـي یعلن إلیھا كما تعین مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانھ 
  .لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

جوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم في كما ی- ٢
  .الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظھار الحقیقة أن یكون على علم بھا
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  الفصل الثالث

  الطلبات العارضة
  ) ٩٧(المادة 

 بالطلب الأصلي للمدعي أو المدعى علیھ أن یقدم من الطلبات العارضة ما یكون مرتبطاً- ١
  .ارتباطاً یجعل من حسن سیر العدالة نظرھما معاً

وتقدم ھذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب یقدم شفاھة - ٢
  . في الجلسة في حضور الخصم ویثبت في محضرھا

   
  ) ٩٨(المادة 

  -:للمدعي أن یقدم من الطلبات العارضة
لطلب الأصلي أو تعدیل موضوعھ لمواجھة ظروف طرأت أو تبینت ما یتضمن تصحیح ا- ١

  .بعد رفع الدعوى
  .ما یكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً علیھ أو متصلاً بھ اتصالاً لا یقبل التجزئة- ٢
  .ما یتضمن إضافة أو تغییراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حالھ- ٣
  . طلب الأمر بإجراء تحفظي- ٤
  . ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطاً بالطلب الأصلي- ٥
   

  ) ٩٩(المادة 
  :للمدعى علیھ أن یقدم من الطلبات العارضة

طلب المقاصة القضائیة وطلب الحكم لھ بالتعویضات عن ضرر لحقھ من الدعوى الأصلیة - ١
  .أو من إجراء فیھا

ھ كلھا أو بعضھا أو أن یحكم لھ بھا أي طلب یترتب على إجابتھ ألا یحكم للمدعي بطلبات- ٢
  .مقیدة بقید لمصلحة المدعى علیھ

  .أي طلب یكون متصلاً بالدعوى الأصلیة اتصالاً لا یقبل التجزئة- ٣
  . ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما یكون مرتبطاً بالدعوى الأصلیة- ٤
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  ) ١٠٠(المادة 
  .  لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال المرافعة- ١
 و تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلیة كلما أمكن ذلك وإلا استبقت - ٢

  .الطلب العارض للحكم فیھ بعد تحقیقھ
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  الباب السابع

  وقف الخصومة وانقطاع سیرھا 

  وسقوطھا و انقضاؤھا بمضي المدة وتركھا
  الفصل الأول

  وقف الخصومة
  ) ١٠١(المادة 

وز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السیر فیھا مدة لا تزید على ستة أشھر یج- ١
من تاریخ إقرار المحكمة لاتفاقھم، ولا یكون لھذا الوقف أثر في أي میعاد حتمي یكون القانون 

  .قد حدده لإجراء ما
  .ولا یجوز لأي من الطرفین أن یعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمھ

ذا لم یعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الثمانیة أیام التالیة لنھایة الأجل اعتبر المدعي وإ- ٢
  . تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافھ

   
  ) ١٠٢(المادة 

تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعلیق الحكم في موضوعھا على الفصل في مسألة 
  قف یكون لأي من الخصوم تعجیل الدعوىأخرى یتوقف علیھا الحكم وبمجرد زوال سبب الو
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  الفصل الثاني

  انقطاع سیر الخصومة
  ) ١٠٣(المادة 

ینقطع سیر الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أھلیة الخصومة أو بزوال - ١
صفة من كان یباشر الخصومة عنھ من النائبین إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب 

عة في الدعوى وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن المراف
  .قام بھ سبب الانقطاع وأجلت نظرھا بالنسبة للباقین

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكیل الدعوى ولا بانقضاء وكالتھ بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة - ٢
 انقضت وكالتھ لتعیین وكیل آخر إذا رغب في أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكیلھ أو

  .ذلك
ویترتب على انقطاع الخصومة وقف جمیع مواعید الإجراءات التـي كانت جاریة في حق - ٣

  . الخصم الذي قام بھ سبب الانقطاع وبطلان جمیع الإجراءات التـي تحصل أثناء الانقطاع
   

  ) ١٠٤(المادة 
ذي قام بھ سبب الانقطاع بتكلیف بالحضور یعلن تستأنف الدعوى سیرھا بالنسبة للخصم ال

إلى من یقوم مقام من توفي أو فقد أھلیتھ للخصومة أو زالت صفتھ بناءً على طلب الطرف 
الآخر أو بتكلیف یعلن إلى ھذا الطرف بناءً على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سیرھا إذ 

أو من یقوم مقام من فقد أھلیة حضر الجلسة التـي كانت محددة لنظرھا ورثة المتوفىّ 
  . الخصومة أو مقام من زالت عنھ الصفة وباشر السیر فیھا

   
  ) ١٠٥(المادة 

إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن 
لب من تقضي فیھا على موجب الأقوال والطلبات الختامیة أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على ط

قام مقام الذي توفي أو من فقد أھلیة الخصومة أو من زالت صفتھ أو بناءً على طلب الطرف 
  الآخر 
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  الفصل الثالث

  سقوط الخصومة وانقضاؤھا بمضي المدة وتركھا 
  ) ١٠٦(المادة 

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السیر في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعھ أن - ١
سقوط الخصومة متى انقضت ستة أشھر من آخر إجراء صحیح من إجراءات یطلب الحكم ب

  .التقاضي
ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من الیوم الذي قام فیھ من طلب - ٢

الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمھ الذي توفي أو من قام مقام من فقد أھلیتھ 
  .جود الدعوى بینھ وبین خصمھ الأصليللخصومة أو مقام من زالت صفتھ بو

وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جمیع الأشخاص ولو كانوا عدیمي - ٣
الأھلیة أو ناقصیھا ولا یخل ذلك بحقھم في الرجوع على النائبین عنھم بالتعویض بسبب 

  . إھمالھم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطھا
   

  )١٠٧(المادة 
الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامھا الدعوى المطلوب إسقاط یقدم طلب - ١

  .الخصومة فیھا
ویجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجّل المدعى دعواه بعد انقضاء - ٢

  .الستة أشھر
  . ویكون تقدیم الطلب أو الدفع ضد جمیع المدعین أو المستأنفین وإلا كان غیر مقبول- ٣
   

  ) ١٠٨ (المادة
یترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فیھا بإجراء الإثبات وإلغاء 
جمیع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحیفة الدعوى ولكن لا یسقط الحق في رفعھا ولا في 
الأحكام القطعیة الصادرة فیھا ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من 

على أن ھذا لا یمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقیق . الخصوم أو الإیمان التـي حلفوھا
  . وأعمال الخبرة التـي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتھا
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  ) ١٠٩(المادة 

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نھائیاً في جمیع الأحوال 
ي التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب ومتى حكم بسقوط الخصومة ف

أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول . الالتماس
  . درجة حسب الأحوال

   
  ) ١١٠(المادة 

في جمیع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتین على آخر إجراء صحیح فیھا ویترتب - ١
  .نقضائھا ذات الآثار التـي تترتب على سقوطھاعلى ا
  . ولا یسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطریق النقض- ٢
   

  ) ١١١(المادة 
للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمھ أو ببیان صریح في مذكرة موقع علیھا منھ أو - ١

  .ثباتھ في المحضرممن یمثلھ قانوناً مع اطلاع خصمھ علیھا أو بإبدائھ شفویاً في الجلسة وإ
ومع ذلك لا یلتفت لاعتراضھ على . ولا یتم الترك بعد إبداء المدعى علیھ طلباتھ إلا بقبولھ- ٢

الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضیة إلى محكمة أخرى أو ببطلان 
قصد منھ منع صحیفة الدعوى أو بعدم جوازھا لسابقة الفصل فیھا أو بغیر ذلك مما یكون ال

  . المحكمة من المضيّ في نظر الدعوى
  ) ١١٢(المادة 

یترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التـي تترتب على سقوطھا ویلزم التارك بمصاریف 
  . الدعوى

  ) ١١٣(المادة 
إذا نزل الخصم مع قیام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو - ١

  .ء أو الورقة كأن لم یكنضمناً اعتبر الإجرا
  . ویستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت بھ- ٢
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  الباب الثامن 

  عدم صلاحیة القضاة وردھم وتنحیتھم 
  ) ١١٤(المادة 

یكون القاضي غیر صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعھا ولو لم یرده أحد من الخصوم - ١
  :في الأحوال الآتیة

  .د الخصوم أو كان قریباً أو صھراً لھ إلى الدرجة الرابعةإذا كان زوجاً لأح- أ
  . إذا كان لھ أو لزوجتھ خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجتھ-ب
إذا كان وكیلاً لأحد الخصوم في أعمالھ الخاصة أو وصیاً أو قیماً علیھ أو مظنونة وراثتھ - ج

ت لھ صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة لھ أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القیم علیھ أو كان
الرابعة بھذا الوصي أو القیم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مدیریھا 

  .وكان لھذا العضو أو المدیر مصلحة شخصیة في الدعوى
إذا كان لھ أو لزوجتھ أو لأحد أقاربھ أو اصھاره على عمود النسب أو لمن یكون ھو وكیلاً -د

  .  وصیاً أو قیماً علیھ مصلحة في الدعوى القائمةعنھ أو
إذا كان بینھ وبین أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة وفي ھذه - ھـ

  .الحالة یتنحى القاضي الأحدث 
إذا كان بینھ وبین ممثل النیابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاھرة -و

  . للدرجة الثانیة
إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فیھا ولو كان ذلك قبل -ز

  .اشتغالھ بالقضاء أو كان قد سبق لھ نظرھا قاضیاً أو خبیراً ومحكماً أو كان قد أدى شھادة فیھا
  .إذا رفع دعوى تعویض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجھة الاختصاص- ح
  .ل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصومویقع باطلاً عم- ٢
وإذا وقع ھذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن یطلب من المحكمة - ٣

  . إلغاء ھذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا یكون فیھا القاضي الذي قام بھ سبب البطلان
   

  ) ١١٥(المادة 
  -: لأحد الأسباب الآتیةیجوز رد القاضي
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إذا كان لھ أو لزوجتھ دعوى مماثلة للدعوى التـي ینظرھا أو إذا جدت لأحدھما خصومة - ١
مع أحد الخصوم أو مع زوجھ بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن ھذه الدعوى 

  .قد أقیمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة علیھ
لھ منھا ولد أو لأحد أقاربھ أو أصھاره على عمود النسب خصومة إذا كان لمطلقتھ التـي - ٢

قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجھ ما لم تكن ھذه الخصومة قد 
  .أقیمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده

مساكنتھ أو كان إذا كان أحد الخصوم یعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو - ٣
  .قد تلقى منھ ھدیة قبل رفع الدعوى أو بعده

إذا كان بینھ وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة یرجح معھا عدم استطاعتھ الحكم بغیر - ٤
  .میل

  . إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضیة سابقة- ٥
   

  ) ١١٦(المادة 
ھ سبب للرد فعلیھ أن یخبر رئیس إذا كان القاضي غیر صالح لنظر الدعوى أو قام ب- ١

المحكمة بذلك وفي حالة قیام سبب للرد فلرئیس المحكمة أن یأذن للقاضي في التنحي ویثبت 
  .ھذا كلھ في محضر خاص یحفظ بالمحكمة

ویجوز للقاضي حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولو لم یقم بھ سبب للرد إذا استشعر - ٢
أن یعرض أمر تنحیھ على رئیس المحكمة للنظر في إقراره الحرج من نظر الدعوى لأي سبب 

  .على التنحي
وإذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئیس المحكمة قام بعرض الأمر على من یقوم - ٣
  . مقامھ

   
  ) ١١٧(المادة 

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم یتنح جاز للخصم رده ویحصل الرد بطلب یقدم لرئیس - ١
تبعھا القاضي ویوقعھ الطالب نفسھ أو وكیلھ المفوض فیھ ویرفق التوكیل المحكمة التـي ی

  .بالطلب، ویجب أن یشتمل طلب الرد على أسبابھ وأن یرفق بھ ما یوجد من الأوراق المؤیدة لھ
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 خمسة آلاف درھم تأمیناً، ویتعدد ویتعین على طالب الرد أن یودع عند تقدیم الطلب مبلغ- ٢١٢
التأمین بتعدد القضاة المطلوب ردھم ولا یقبل رئیس المحكمة طلب الرد إذا لم یصحب بما یثبت 
إیداع التأمین ویكفي إیداع تأمین واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا 

حكمة على طالب الرد بغرامة لا قدموا طلبھم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، وتحكم الم
تقل عن خمسة آلاف درھم ولا تجاوز عشرة آلاف درھم مع مصاردة التأمین إذا رفض 

  )١.(طلبھ
  ) ١١٨(المادة 

یجب تقدیم طلب الرد قبل تقدیم أي دفع أو دفاع في القضیة وإلا سقط الحق فیھ ومع ذلك - ١
  . طالب الرد أنھ كان لا یعلم بھایجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابھ بعد ذلك أو إذا أثبت

وفي جمیع الأحوال یسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم یقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة -٢
في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد 

  . قائمة ومعلومة لھ حتى إقفال باب المرافعة
   

  ) ١١٩(المادة 
على رئیس المحكمة أن یطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاتھ في أسرع - ١

  .وقت ممكن
على القاضي أن یجیب بالكتابة عن وقائع الرد وأسبابھ خلال الأیام السبعة التالیة لاطلاعھ - ٢

للرد أصدر فإذا لم یجب خلال ھذا المیعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت ھذه الأسباب تصلح قانوناً 
  .رئیس المحكمة أمراً بتنحیتھ

وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم یقبل بسبب یصلح قانوناً لرده عین من رفع إلیھ - ٣
الطلب الدائرة التـي تتولى نظر الرد وحدد تاریخ نظره أمامھا وعلى قلم الكتاب إخطار طالب 

م في الدعوى الأصلیة وذلك لتقدیم ما الرد والقاضي بھذا التاریخ كما یخطر أیضاً باقي الخصو
قد یكون لدیھم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقیق طلب 
الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء 

  . القاضي ولا توجیھ الیمین إلیھولا یجوز في تحقیق طلب الرد استجواب. أو إذا طلب ذلك
                                                

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١١٧(المادة ) ١(
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وعلى رئیس المحكمة، أو من یقوم مقامھ حسب الأحوال في حالة تقدیم طلبات رد قبل - ٤
إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن یحیل ھذه الطلبات إلى الدائرة ذاتھا المنظور أمامھا 

  .الطلب لتقضي فیھا جمیعاً بحكم واحد
  .ءات طلب الرد والفصل فیھ ولو قرر رافعھ التنازل عنھویتعین السیر في إجرا- ٥
  . وینطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنیة ویكون غیر قابل للطعن- ٦
   

  ) ١٢٠(المادة 
یترتب على تقدیم طلب الرد وقف الدعوى الأصلیة إلى أن یحكم فیھ نھائیاً ومع ذلك یجوز في 

  .  ندب قاض بدلاً ممن طلب رده-ر  وبناء على طلب الخصم الآخ-حالة الاستعجال 
  ) ١٢١( المادة 

تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضیاً بھا أو قاضیاً بالمحكمة 
  . الابتدائیة التـي تتبعھا

  ) ١٢٢(المادة 
إذا طلب رد جمیع قضاة المحكمة الابتدائیة وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد - ١

  .دعوى للحكم في موضوعھا إلى محكمة ابتدائیة أخرىأحالت ال
وإذا طلب رد جمیع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضھم بحیث لا یبقى من عددھم ما یكفي - ٢

للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منھا فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى 
  . للحكم في موضوعھا إلى محكمة استئنافیة أخرى

   
  ) ١٢٣(المادة 

تسري القواعد المنصوص علیھا في قانون المحكمة الاتحادیة العلیا في شأن رد رئیسھا 
  . وقضاتھا

   
  ) ١٢٤(المادة 

تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النیابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً بسبب 
  ). ١١٥(و ) ١١٤(من الأسباب المنصوص علیھا في المادتین 
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  ١٣الباب التاسع

   الأحكام 

  الفصل الأول 
  إصدار الأحكام 

  ) ١٢٥(المادة 
  . تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادیة وتنفذ باسم رئیس الدولة

   
  ) ١٢٦(المادة 

مع أحد الخصوم أو وكیلھ لا یجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تس
إلا بحضور خصمھ أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر 

  . علیھا وإلا كان الإجراء باطلاً
   

  ) ١٢٧(المادة 
 متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فیھا أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة - ١

ا تأجیل إصدار الحكم بعد إذٍ أكثر من مرة بغیر ضرورة وفي أخرى قریبة تحددھا ولا یجوز لھ
  .تلك الحالتین لا یجوز أن تزید مدة التأجیل على شھر

 وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا یجوز لھا تأجیل إصدار الحكم أو إعادة - ٢
ر النطق الدعوى للمرافعة إلا بقرار مسبب تصرح بھ في الجلسة ویثبت في محضرھا، ویعتب

  )١.(بھذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجدید
  

  ) ١٢٨(المادة  
تكون المداولة في الأحكام سریة بین القضاة مجتمعین ولا یجوز أن یشترك فیھا غیر - ١

  .القضاة الذین سمعوا المرافعة
ماع وتصدر الأحكام بإجیجمع الرئیس الآراء ویبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم یبدي رأیھ، - ٢

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٢٧(المادة ) ١(
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الآراء أو بأغلبیتھا مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم فإذا لم تتوفر الأغلبیة وتشعبت 
الآراء لأكثر من رأیین وجب أن ینضم الفریق الأقل عدداً أو الفریق الذي یضم أحدث القضاة لأحد 

  .الرأیین الصادرین من الفریق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانیة
  .نطق بالحكم علناً من القاضي أو رئیس الدائرة حسب الأحوالوی-٣
ویجب أن یحضر القضاة الذین اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدھم مانع غیر -٤

  . منھ لولایتھ وجب أن یكون قد وقع مسودة الحكم على أن یثبت ذلك في محضر الجلسة
   

  ) ١٢٩(المادة 
ن تشتمل الأحكام على الأسباب التـي بنیت علیھا، وتودع مسودة یجب في جمیع الأحوال أ-١

  .الحكم المشتملة على أسبابھ موقعة من الرئیس، والقضاة عند النطق بھ في ملف الدعوى
ویجوز في المواد المستعجلة إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة أن تودع المسودة المشتملة -٢

  .كثر من تاریخ النطق بھ في ملف الدعوىعلى أسبابھ خلال ثلاثة أیام على الأ
  .وتحفظ المسودة المشتملة على منطوق الحكم وأسبابھ بملف الدعوى-٣
  . بطلان الحكم ) ٢(، )١(ویترتب على مخالفة الأحكام الواردة في الفقرتین -٤
   

  ) ١٣٠(المادة 
 القضیة وأسماء یجب أن یبین في الحكم المحكمة التـي أصدرتھ وتاریخ إصداره ومكانھ ونوع-١

القضاة الذین سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق بھ وعضو النیابة العامة الذي 
أبدى رأیھ في القضیة إن كان، وأسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم وموطن كل منھم أو محل عملھ 

  .وحضورھم أو غیابھم
وى ثم طلبات الخصوم وخلاصة كما یجب أن یشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدع-٢

  .موجزة لدفاعھم الجوھري ورأي النیابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقھ
والقصور في أسباب الحكم الواقعیة والنقص أو الخطأ الجسیم في أسماء الخصوم وصفاتھم -٣

  . وكذا عدم بیان أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم یترتب علیھ بطلان الحكم
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  ) ١٣١(ادة الم
یوقع رئیس الجلسة وكاتبھا على نسخة الحكم الأصلیة المشتملة على وقائع الدعوى -١

والأسباب والمنطوق وذلك خلال ثلاثة أیام من إیداع المسودة في القضایا المستعجلة وعشرة أیام 
  .في القضایا الأخرى وتحفظ تلك النسخ فوراً في ملف الدعوى

لجلسة من التوقیع على نسخة الحكم الأصلیة أو یعطل التوقیع وإذا قام سبب یمنع رئیس ا-٢
على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن یوقع علیھا رئیس المحكمة أو من ینوب عنھ 
وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة جاز أن یوقع رئیس الكتاب بدلاً منھ، ویثبت كل ذلك على 

  . ھامش نسخة الحكم الأصلیة
   

  ) ١٣٢(مادة ال
تختم صورة الحكم التـي یكون التنفیذ بموجبھا بخاتم المحكمة ویوقعھا الكاتب بعد أن یذیلھا -١

بالصیغة التنفیذیة، ولا تسلم إلا للخصم الذي لھ مصلحة في تنفیذ الحكم، ویشترط أن یكون الحكم 
  .جائز التنفیذ

ا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر ولا یجوز تسلیم صورة تنفیذیة ثانیة لذات الخصم إلا إذ-٢
  .استعمالھا ویكون ذلك بأمر من القاضي أو رئیس الدائرة حسب الأحوال

ویجوز إعطاء صورة رسمیة بسیطة من نسخة الحكم الأصلیة لمن یطلبھا من ذوي الشأن ولا -٣
  . تعطى لغیرھم إلا بإذن من القاضي أو رئیس الدائرة بحسب الأحوال
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  ي الفصل الثان

  مصروفات الدعوى 
  ) ١٣٣(المادة 

یجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتھي بھ الخصومة أمامھا أن تحكم من تلقاء - ١
  .نفسھا في مصروفات الدعوى

ویحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم علیھ فیھا ویدخل في حساب - ٢
ھم جاز الحكم بتقسیم المصروفات المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم علی

بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منھم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا یلزمون 
  .بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنین في التزامھم المقضي بھا

ویحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت لھ طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخلھ - ٣
  . باتھأو برفض طل

  ) ١٣٤(المادة 
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلھا أو بعضھا إذا كان 
المحكوم لھ قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منھا أو كان قد ترك خصمھ على جھل بما 

  . في یده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات
  ) ١٣٥(المادة 

إذا أخفق كل من الخصمین في بعض الطلبات جاز الحكم بأن یتحمل كل خصم ما دفعھ من 
المصروفات أو بتقسیم المصروفات بینھما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمھا كما یجوز 

  . لھا أن تحكم بھا جمیعاً على أحدھما
  ) ١٣٦(المادة 

ت الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد یجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمینات في مقابل النفقا- ١
  .بھما الكید

یجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في ) ١٣٣(ومع عدم الإخلال بحكم المادة - ٢
الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز ألف درھم على الخصم الذي یتخذ إجراء أو یبدي طلباً أو 

  . دفعاً أو دفاعاً كیدیاً
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  الفصل الثالث

  فسیرھا تصحیح الأحكام وت
  ) ١٣٧(المادة 

یجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسھا بغیر مرافعة - ١
تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة ویجري كاتب المحكمة ھذا 

  .التصحیح على نسخة الحكم الأصلیة ویوقعھ ھو ورئیس الجلسة
ر برفض التصحیح فلا یجوز الطعن فیھ إلا مع الطعن في الحكم نفسھ أما وإذا صدر القرا- ٢

القرار الذي یصدر بالتصحیح فیجوز الطعن فیھ على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم 
  . موضوع التصحیح

   
  ) ١٣٨(المادة 

 یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم تفسیر ما وقع في منطوقھ من
غموض أو إبھام، ویقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر 
متمماً من كل الوجوه للحكم الذي یفسره ویسري علیھ ما یسري على ھذا الحكم من القواعد 

  . الخاصة بطرق الطعن
  ) ١٣٩( المادة 

ھا بناءً على طلب من أحد إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعیة فعلی
أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فیھ بعد إعلان الخصم بھ ویخضع الحكم لقواعد 

  .الطعن التـي تسري على الحكم الأصلي
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  ١٤الباب العاشر

   الأوامر على العرائض 

  
  ) ١٤٠(المادة 

حوال التـي یكون فیھا للخصم وجھ في استصدار أمر یقدم عریضة بطلب إلى في الأ-١
القاضي المختص أو إلى رئیس الدائرة التـي تنظر الدعوى وتكون ھذه العریضة من 
نسختین ومشتملة على وقائع الطلب وأسانیده وموطن الطالب ومحل عملھ وتعیین موطن 

حل عمل فیھا ویرفق بالعریضة المستندات مختار لھ في الدولة إذا لم یكن لھ موطن أو م
  .المؤیدة لھا

ویصدر القاضي أو رئیس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي -٢
العریضة في الیوم التالي لتقدیمھا على الأكثر ولا یلزم ذكر الأسباب التـي بني علیھا الأمر 

الأسباب التـي اقتضت إصدار الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ یجب ذكر 
  .الجدید وإلا كان باطلاً ویسجل ھذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة

وینفذ الأمر بكتاب یصدره القاضي أو رئیس الدائرة حسب الأحوال إلى الجھة المعنیة -٣
  .وتحفظ العریضة في ملف الدعوى

لتنفیذ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ ویسقط الأمر الصادر على العریضة إذا لم یقدم ل-٤
  . صدوره ولا یمنع ھذا السقوط من استصدار أمر جدید

  
  ) ١٤١(المادة 

 للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبھ ولمن صدر علیھ ولذوي الشأن الحق في التظلم من -١
 الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على

  .خلاف ذلك ولا یمنع من نظر التظلم قیام الدعوى الأصلیة أمام المحكمة
  . ویجب أن یكون التظلم مسبباً-٢
 یقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلیة وذلك بالإجراءات التي ترفع بھا الطلبات -٣

  .العارضة
                                                

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٤١( المادة )١(



 

 - ٥٧ -

ھذا الحكم قابلاً للطعن بطرق  ویحكم في التظلم بتأیید الأمر أو بتعدیلھ أو بإلغائھ ویكون -٤
  )١.(الطعن العادیة

  ) ١٤٢(المادة 
  التظلم من الأمر لا یوقف تنفیذه-١
ومع ذلك یجوز للمحكمة أو القاضي أن یأمر بوقف التنفیذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة -٢

)٢٣٤(  
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   ١٥الباب الحادي عشر

  أوامر الأداء 
  ) ١٤٣(المادة 

استثناء من القواعد  العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الوارد في المواد التالیة إذا 
كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما یطالب بھ دیناً من النقود معین المقدار أو 

داره وتتبع ھذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجاریة منقولاً معیناً بنوعھ ومق
واقتصر رجوعھ على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتیاطي لأحدھم أما إذا أراد 

  )١.(الرجوع على غیر ھؤلاء وجب علیھ اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى
  

  ) ١٤٤(المادة  
ن أولاً بالوفاء في میعاد خمسة أیام على الأقل ثم یستصدر أمراً على الدائن أن یكلف المدی- ١

بالأداء من قاضي المحكمة التـي یقع في دائرتھا موطن المدین ولا یجوز أن یكون الحق الوارد 
في التكلیف بالوفاء أقل من المطلوب في عریضة استصدار الأمر بالأداء ویكفي في التكلیف 

  .مع علم الوصولبالوفاء أن یحصل بكتاب مسجل 
ویصدر الأمر بالأداء بناءً على عریضة یقدمھا الدائن یرفق بھا سند الدین وما یثبت - ٢

  .حصول التكلیف بوفائھ ویبقى ھذا السند في قلم الكتاب إلى أن یمضي میعاد التظلم
ویجب أن تحرر العریضة من نسختین متطابقتین وأن تشتمل على بیانات صحیفة الدعوى - ٣

  ).٤٢(علیھا في المادة المنصوص 
ویجب أن یصدر الأمر على إحدى نسختي العریضة خلال ثلاثة أیام على الأكثر من - ٤

  .تقدیمھا وأن یبین المبلغ الواجب أداؤه كما یبین ما إذا كان صادراً في مادة تجاریة
وتعتبر العریضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاریخ تقدیمھا ولو كانت - ٥

  . محكمة غیر مختصةال
  ) ١٤٥(  المادة 

إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباتھ أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر - ١

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠ (معدلة بالقانون رقم) ١٤٣(المادة ) ١(
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وجب علیھ أن یمتنع عن إصدار الأمر وأن یحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، 
 المحددة بإعلان یتضمن وعندئذ تقوم المحكمة بإعلان المدین بالحضور أمامھا في الجلسة

بیانات العریضة المشار إلیھا في المادة السابقة ولا یعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل 
  .رفضاً لبعض الطلبات في حكم ھذه المادة

  . ولا یجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع- ٢
   

  ) ١٤٦(المادة 
شخصھ أو في موطنھ الأصلي أو محل عملھ بالعریضة وبالأمر الصادر ضده یعلن المدین ل- ١

  .بالأداء
وتعتبر العریضة والأمر الصادر علیھا بالأداء كأن لم تكن إذا لم یتم إعلانھما للمدین خلال - ٢

  . ستة أشھر من تاریخ صدور الأمر
  ) ١٤٧(المادة 

من تاریخ إعلانھ إلیھ ویحصل یجوز للمدین التظلم من الأمر خلال خمسة عشر یوماً - ١
التظلم أمام المحكمة المختصة ویكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامھا ویجب أن یكون 
مسبباً، ویعتبر المتظلم في حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة 

  .أمام المحكمة
لإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ویبدأ ویجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد وا- ٢

  .میعاد استئناف الأمر من تاریخ فوات میعاد التظلم منھ
  . ویسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فیھ مباشرة بالاستئناف- ٣
   

  ) ١٤٨(المادة 
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منھ القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل 

  . ب الأحوال التـي بینھا القانونحس
  ) ١٤٩(المادة 

توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر اتبعت الإجراءات ) ١٤٣(إذا أراد الدائن في حكم المادة 
  . العادیة في الحجز المراد توقیعھ وفي دعوى صحة الحجز
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   ١٦الباب الثاني عشر

  الطعن في الاحكام طرق 

  الفصل الأول
  أحكام عامة 

  ) ١٥٠(المادة 
لا یجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم علیھ ولا یجوز ممن قبل الحكم صراحة أو - ١

  .ضمناً أو ممن قضى لھ بكل طلباتھ ما لم ینص القانون على غیر ذلك
  . ولا یضار الطاعن بطعنھ- ٢

  ) ١٥١(المادة 
حكام التـي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة إلا بعد صدور لا یجوز الطعن في الأ

الحكم المنھي للخصومة كلھا وذلك فیما عدا الأحكام الوقتیة والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى 
والأحكام القابلة للتنفیذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة 

  . لم یكن للمحكمة ولایة الحكم في الدعوىبالاختصاص إذا 

  ) ١٥٢(المادة 
 یبدأ میعاد الطعن في الحكم من الیوم التالي لتاریخ صدوره مال لم ینص القانون على غیر ذلك - ١

ویبدأ ھذا المیعاد من تاریخ إعلان الحكم إلى المحكوم علیھ في الأحوال التي یكون فیھا قد تخلف عن 
ات المحددة لنظر الدعوى ولم یقدم مذكرة بدفاعھ وكذلك إذا تخلف المحكوم الحضور في جمیع الجلس

علیھ عن الحضور وعن تقدیم مذكرة في جمیع الجلسات التالیة لتعجیل الدعوى بعد وقف السیر فیھا 
  .لأي سبب من الأسباب

حكم  یبدأ المیعاد من تاریخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر ال-٢
  .دون اختصام من یقوم مقام الذي توفى أو فقد أھلیتھ للخصومة أو زالت صفتھ

 ویكون إعلان الحكم لشخص المحكوم علیھ أو في موطنھ أو محل عملھ، ویجري المیعاد في -٣
  .حق من أعلن الحكم

  ویترتب على عدم مراعاة مواعید الطعن في  الأحكام سقوط الحق في  الطعن وتقضي المحكمة-٤
  )١.(بالسقوط من تلقاء نفسھا

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٥٢المادة ) (١(
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  ) ١٥٣(المادة 
یقف میعاد الطعن بوفاة المحكوم علیھ أو بفقد أھلیتھ للتقاضي أو بزوال صفة من كان یباشر 
الخصومة عنھ ولا یزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثھم أو 

  .  أو زالت صفتھإعلانھ إلى من یقوم مقام من فقد أھلیتھ للتقاضي
   

  ) ١٥٤(المادة 
إذا توفي المحكوم لھ أثناء میعاد الطعن جاز لخصمھ رفع الطعن وإعلانھ إلى ورثتھ جملة - ١

دون ذكر أسمائھم وصفاتھم وذلك في آخر موطن كان لمورثھم، ویعاد بعد ذلك إعلان الطعن 
محل عملھ قبل الجلسة لجمیع الورثة بأسمائھم وصفاتھم لأشخاصھم أو في موطن كل منھم أو 

المحددة لنظر الطعن أو في المیعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذین لم یعلنوا بالجلسة 
  .الأولى ولم یحضروھا وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفي بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاھرین

ت صفة من كان یباشر وإذا فقد المحكوم لھ أھلیة التقاضي أثناء میعاد الطعن أو زال- ٢
الخصومة عنھ جاز رفع الطعن وإعلانھ إلى من فقد أھلیتھ أو زالت صفة من كان یباشر 
الخصومة عنھ، ویعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من یقوم مقام الخصم لشخصھ أو في موطنھ 

  ا تقدم أو محل عملھ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في المیعاد الذي تحدده المحكمة وفق م
  

  ) ١٥٥( المادة 
یكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنھ الأصلي أو في محل عملھ ویجوز إعلانھ - ١

  .في موطنھ المختار المبین في ورقة إعلان الحكم
وإذا كان المطعون ضده ھو المدعي أو المستأنف ولم یكن قد بین في صحیفة افتتاح - ٢

صلي ولا محل عملھ ولم یتضح ھذا البیان من أوراق الدعوى أو صحیفة الاستئناف موطنھ الأ
أخرى في الدعوى جاز إعلانھ بالطعن في آخر موطن مختار بینھ في صحیفة افتتاح الدعوى أو 
أوراق الدعوى الأخرى فإن خلت الصحیفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أیضاً جرى 

  . قانونمن ھذا ال) ٨(من المادة ) ٥(إعلانھ طبقاً للفقرة 
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  ) ١٥٦(المادة 
 لا یفید من الطعن إلا من رفعھ ولا یحتج بھ إلا على من رفع علیھ، على أنھ إذا كان - ١

الحكم صادراً في موضوع غیر قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى یوجب 
م أو قبل القانون فیھا اختصام أشخاص معینین جاز لمن فوت میعاد الطعن من المحكوم علیھ

الحكم أن یطعن فیھ أثناء نظر الطعن المرفوع في المیعاد من أحد زملائھ منضماً إلیھ في 
طلباتھ، فإن لم یفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامھ في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد 

  .المحكوم لھم في المیعاد وجب اختصام الباقین ولو بعد فواتھ بالنسبة إلیھم
 الطعن في المیعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى  وإذا رفع- ٢

الأصلیة، وكان دفاعھما فیھا واحداً جاز لمن فوت المیعاد أو قبل الحكم أن یطعن فیھ منضماً إلى 
  .زمیلھ، وإذا رفع الطعن على أیھما في المیعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواتھ بالنسبة إلیھ

 الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أیھما في الحكم الصادر في  ویفید- ٣
  . الدعوى الأصلیة إذا اتحد دفاعھما فیھا 

   
  ) ١٥٧(المادة 

 لا یجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذین قدموھا إلا بعد انتھاء مواعید الطعن أو - ١
  .الفصل في الطعن المرفوع

  .ر من ھذه المستندات لمن یطلبھا من ذوي الشأن ومع ذلك یجوز أن تعطى صو- ٢
 وإذا اقتضى الأمر تسلم أصل المستندات فیكون ذلك بأمر من القاضي أو رئیس الدائرة - ٣

  حسب الأحوال ویحتفظ بصورة منھا یصدق علیھا أیھما وتختم بخاتم المحكمة 
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  ١٧الفصل الثاني

   الاستئناف 
  ) ١٥٨(المادة 

للخصوم في غیر الأحوال المستثناه بنص القانون أن یستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائیة أمام 
  .محكمة الاستئناف المختصة

  مكرراً) ١٥٨(المادة 
ب یجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتھائي من محاكم الدرجة الأولى بسب

مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في 
  .الإجراءات  أثر في الحكم

ویجوز أیضاً استئناف جمیع الأحكام في حدود النصاب الانتھائي إذا كان الحكم صادراً على 
لسابق مستأنفاً بقوة خلاف حكم سابق لم یحز قوة الأمر المقضي وفي ھذه الحالة یعتبر الحكم ا

  .القانون إذا لم یكن قد صار انتھائیاً عند رفع الاستئناف
وعلى المستأنف في ھذه الأحوال أن یودع خزانة المحكمة الاستئنافیة عند تقدیم الاستئناف 
تأمیناً قدره ألفا درھم، ویكفي إیداع تأمین واحد في حالة تعدد الطاعنین إذا أقاموا طعنھم 

  . ولو اختلفت أسباب الطعنبصحیفة واحدة
ولا یقبل قلم الكتاب صحیفة الطعن إذ لم تصحب بما یثبت ھذا الإیداع ویصادر التأمین بقوة 

  )١.(القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف
  

  ) ١٥٩(المادة  
میعاد الاستئناف ثلاثون یوماً ما لم ینص القانون على غیر ذلك ویكون المیعاد عشرة أیام في 

  . ئل المستعجلةالمسا
   

  ) ١٦٠(المادة 
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على 

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠ (مضافة بالقانون رقم)  مكررا١٥٨ً(المادة ) ١(
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شھادة مزورة أو بسبب عدم إظھار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزھا الخصم فلا یبدأ میعاد 
یر فاعلھ أو حكم بثبوتھ استئناف الحكم إلا من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الذي أقر فیھ بالتزو

  . أو الذي حكم فیھ على شاھد الزور أو من الیوم الذي ظھرت فیھ الورقة التـي احتجزت
   

  ) ١٦١(المادة 
استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتیاطي یستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في - ١

الأصلي ولو بعد فوات الطلب الأصلي وفي ھذه الحالة یجب اختصام المحكوم لھ في الطلب 
  .المیعاد

وإذا ألغت المحكمة الاستئنافیة الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب علیھا أن تعید - ٢
  . القضیة إلى المحكمة الابتدائیة لتفصل في الطلب الاحتیاطي

   
  ) ١٦٢(المادة 

اً یرفع الاستئناف بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافیة المختصة وتقید فور- ١
بالسجل المعد لذلك ویجب أن تشتمل الصحیفة على بیان الحكم المستأنف وتاریخھ وأسباب 
الاستئناف والطلبات والبیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم وموطن كل منھم والموطن 

  .الذي یختاره المستأنف في البلد الذي بھ مقر المحكمة الاستئنافیة المختصة
ن یقدم صوراً كافیة من صحیفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف ویجب على المستأنف أ- ٢

  .علیھم وصورة لقلم الكتاب وأن یرفق بھا المستندات المؤیدة لاستئنافھ
ومع ذلك یجوز للمستأنف تقدیم أسباب استئنافھ حتى تاریخ الجلسة الأولى المحددة لنظر - ٣

  . الاستئناف و إلا حكم بعدم قبول استئنافھ 
  ) ١٦٣ (المادة

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إلیھا الاستئناف أن یطلب ضم ملف الدعوى الابتدائیة في - ١
  .الیوم التالي للیوم الذي یرفع فیھ الاستئناف

وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائیة التـي أصدرت الحكم أن یرسل ملف الدعوى خلال - ٢
 المیعاد إلى ثلاثة أیام في الدعاوى عشرة أیام على الأكثر من تاریخ طلبھ وینقص ھذا

  . المستعجلة
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   ١٦٤المادة 

یجوز للمستأنف علیھ حتى تاریخ الجلسة الأولى للمرافعة أن یرفع استئنافاً إما - ١
  .بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافھ

قابلاً إذا رفع خلال میعاد ویعتبر الاستئناف المشار إلیھ في الفقرة السابقة استئنافاً م- ٢
الاستئناف واستئنافاً فرعیاً إذا رفع بعد المیعاد أو إذا كان رافعھ قد قبل الحكم في وقت سابق 

  .على رفع الاستئناف الأصلي
ویتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ویسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن - ٣

لأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا یزول بزوال استئنافھ أو حكم بعدم قبول الاستئناف ا
  . الاستئناف الأصلي أیا كانت الطریقة التـي رفع بھا

   
  ) ١٦٥(المادة 

الاستئناف ینقل الدعوى بحالتھا التـي كانت علیھا قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى - ١
  .ما رفع عنھ الاستئناف فقط

 أساس ما یقدم لھا من أدلة ودفوع وأوجھ دفاع جدیدة وتنظر المحكمة الاستئناف على- ٢
  .وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائیة

ولا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسھا بعدم قبولھا، - ٣
ومع ذلك یجوز أن یضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تستحق 

عد تقدیم الطلبات الختامیة أمام المحكمة الابتدائیة وما یزید من التعویضات بعد تقدیم ھذه ب
  .الطلبات وكذلك یجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالھ تغییر سببھ والإضافة إلیھ

ولا یجوز في الاستئناف إدخال من لم یكن خصماً في الدعوى الصادر فیھا الحكم - ٤
وز التدخل فیھ إلا ممن یطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن یعتبر الحكم المستأنف ولا یج

  .المستأنف حجة علیھ
واستئناف الحكم المنھي للخصومة یستتبع حتماً استئناف جمیع الأحكام التـي سبق - ٥

من ) ١(صدورھا في القضیة ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص علیھ في الفقرة 
  . ھذه المادة



 

 - ٦٦ -

   
  ) ١٦٦(المادة 

إذا حكمت المحكمة الابتدائیة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن ھناك بطلاناً في 
الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائھ وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت 

الدعوى المحكمة الابتدائیة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب علیھ منع السیر في 
وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر 

  . الدعوى وجب علیھا أن تعید القضیة للمحكمة الابتدائیة للحكم في موضوعھا
   

  ) ١٦٧(المادة 
تحكم المحكمة في جمیع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ نزل المستأنف عن 

  . ي الاستئنافحقھ ف
   

  ) ١٦٨(المادة 
تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التـي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائیة 

  . ما لم ینص القانون على غیر ذلك
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  الفصل الثالث

   التماس إعادة النظر 
  ) ١٦٩(المادة 

  :فة انتھائیة في الأحوال الآتیةللخصوم أن یلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بص
  .إذا وقع من الخصم غش كان من شأنھ التأثیر في الحكم- ١
إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزویرھا أو قضي بتزویرھا أو - ٢

  .بني على شھادة شاھد قضي بعد صدوره بأنھا شھادة زور
 قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد حال إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق- ٣

  .دون تقدیمھا
  .إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوه- ٤
  .إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضھ البعض- ٥
لمن یعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة علیھ ولم یكن قد أدخل أو تدخل فیھا بشرط - ٦

  .و إھمالھ الجسیمإثبات غش من كان یمثلھ أو تواطئھ أ
  . إذا صدر الحكم على شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلاً تمثیلاً صحیحاً في الدعوى- ٧
   

  ) ١٧٠(المادة 
من ) ٣،٢،١(میعاد الالتماس ثلاثون یوماً ولا یبدأ في الحالات المنصوص علیھا في البنود 

فیھ فاعلھ بالتزویر أو حكم بثبوتھ المادة السابقة إلا من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو الذي أقر 
أو الذي حكم فیھ على شاھد الزور أو الذي ظھرت فیھ الورقة المحتجزة ویبدأ المیعاد في الحالة 

من الیوم الذي ظھر فیھ الغش أو التواطؤ أو الإھمال الجسیم ) ٦(المنصوص علیھا في البند 
  . وم علیھ أو من یمثلھ تمثیلاً صحیحاًمن الیوم الذي یعلن فیھ الحكم إلى المحك) ٧(وفي البند 

   
  ) ١٧١(المادة 

یرفع الالتماس إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم بصحیفة تودع قلم كتابھا وفقاً للإجراءات - ١
  .المعتادة لرفع الدعوى

ویجب أن تشتمل الصحیفة على بیان الحكم الملتمس فیھ وتاریخھ وأسباب الالتماس وإلا - ٢
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  .كانت باطلة
جوز أن تكون المحكمة التـي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذین أصدروا وی- ٣

  .الحكم
ولا یقبل الالتماس إذا لم تصحب عریضتھ بما یدل على إیداع تأمین قدره خمسمائة درھم - ٤

  . ویصادر التأمین إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبولھ أو بعدم جوازه
  ) ١٧٢( المادة 

ة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلتھ حددت جلسة تفصل المحكم- ١
  .للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جدید

على أنھ یجوز لھا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم 
ات التـي تناولھا قد قدموا أمامھا طلباتھم في الموضوع ولا تعید المحكمة النظر إلا في الطلب

  .الالتماس
ولا یترتب على رفع الالتماس أو قبولھ وقف تنفیذ الحكم ومع ذلك یجوز للمحكمة التـي - ٢

تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفیذ متى طلب ذلك وكان یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم 
  .یتعذر تداركھ

كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقدیم 
  .بصیانة حق الملتمس ضده

ولا یجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في - ٣
  .موضوع الدعوى بعد قبولھ
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  ١٨الفصل الرابع

  النقض 
  ) ١٧٣(المادة 

للخصوم أن یطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قیمة - ١
  :الدعوى تجاوز مائتي ألف درھم أو كانت غیر مقدرة القیمة وذلك في الأحوال الآتیة

  .و الخطأ في تطبیقھ أو في تأویلھإذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیاً على مخالفة القانون أ- أ
  .إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم-ب
  .إذا كان الحكم المطعون فیھ قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص- ج
إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بین نفس الخصوم وحاز -د

  .قوة الأمر المقضي بھ
  .  من الأسباب أو عدم كفایتھا أو غموضھاخلو الحكم- ھـ
  .إذا حكم بما لم یطلبھ الخصوم أو بأكثر مما طلبوا-و
 أیاً كانت المحكمة التي -  وللخصوم أن یطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتھائي - ٢

 فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بین الخصوم أنفسھم وحاز قوة الأمر -أصدرتھ 
  .ي بھالمقض

وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفیذ غیر قابلة للطعن - ٣
  )١.(بالنقض

  ) ١٧٤(المادة 
للنائب العام أن یطعن بطریق النقض من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب خطي من وزیر العدل 

 التي أصدرتھا إذا كان والشؤون الإسلامیة والأوقاف في الأحكام الانتھائیة أیاً كانت المحكمة
  -:الحكم مبنیاً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ أو تأویلھ وذلك في الأحوال الآتیة

  . الأحكام التي لا یجیز القانون للخصوم الطعن فیھا- ١
 الأحكام التي فوت الخصوم میعاد الطعن فیھا أو نزلوا فیھا عن الطعن أو رفعوا طعناً فیھا - ٢

  .بولھقضى بعدم ق
                                                

  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٣(المادة ) ١(

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(قم ون رمعدلة بالقان)١٧٤(المادة ) ٢(
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ویرفع ھذا الطعن بصحیفة یوقعھا النائب العام خلال سنة من تاریخ صدور الحكم وتنظر 
  .المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغیر دعوة الخصوم 

  )٢.(ویفید الخصوم من ھذا الطعن
  

   ١٩)١٧٥(المادة 
 یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم إذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو - ١

متعلقاً بملكیة عقار وفي غیر ھذه الحالات یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم مؤقتاً إذا 
ى وقوع ضرر جسیم یتعذر طلب الطاعن ذلك في صحیفة الطعن وكان یخشى أن یؤدي التنفیذ إل

تداركھ ویعین رئیس الدائرة المختصة جلسة لنظر ھذا الطلب یعلن الطاعن خصمھ بھا بصحیفة 
الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفیذ الحكم أو أن الطعن أقیم على غیر الأسباب الواردة بالمادة 

ن یوماً في غرفة تسعی) ٩٠(من ھذا القانون، تحدد لھ جلسة لنظر الطعن في غضون ) ١٧٣(
  .مشورة

 ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاًَ - ٢
  .لصیانة حق المطعون علیھ

وینسحب الأمر الصادر بوقف تنفیذ الحكم على إجراءات التنفیذ التي اتخذھا المحكوم لھ بناء 
  . التنفیذعلى الحكم المطعون فیھ من تاریخ طلب وقف

  )١.( وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاتھ- ٣
  
  

  ) ١٧٦(المادة 
  )٢.(میعاد الطعن بالنقض ستون یوماً

  
  ) ١٧٧(المادة 

 یرفع الطعن بالنقض بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة - ١

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٥(المادة ) ١(
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(نون رقم ة بالقامعدل) ١٧٦(المادة ) ٢(



 

 - ٧١ -

أمامھا ومصحوبة بما یفید أداء الرسم كاملاً مع التأمین ویقید الطعن فوراً في السجل المعد ٢٠
  .لذلك
 وعلى الطاعن أن یودع وقت تقدیم الصحیفة صوراً منھا بقدر عدد المطعون ضدھم - ٢

  .وصورة لقلم الكتاب
حجز الطعن للحكم أن یودع سند توكیل المحامي الموكل في  یجب على الطاعن وقبل - ٣

  .الطعن
 ویجب أن تشتمل الصحیفة علاوة على البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم - ٤

وعنوان كل منھم على بیان الحكم المطعون فیھ وتاریخ صدوره وتاریخ إعلانھ إذا كان قد تم 
  .طعن وطلبات الطاعنالإعلان وبیان الأسباب التي بني علیھا ال

 فإذا لم یحصل الطعن على الوجھ المتقدم كان غیر مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسھا - ٥
  )١.(بعدم قبولھ

  
  ) ١٧٨(المادة  

لا یجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم یرد بصحیفة الطعن ما لم یكن السبب متعلقاً بالنظام 
  . خذ بھ المحكمة من تلقاء نفسھاالعام فیمكن التمسك بھ في أي وقت كما تأ

   
  ) ١٧٩(المادة 

یفرض رسم ثابت قدره ألفا درھم عن كل طعن بطریق النقض وتعفى الوزارات والھیئات - ١
والدوائر الحكومیة وما في حكمھا في الدولة من أداء ھذا الرسم ویتولى رئیس المحكمة أو من 

ھا ویترتب على تقدیم الطلب وقف سریان یندبھ الفصل في طلبات تأجیل الرسوم أو الإعفاء من
  .المیعاد المقرر للطعن

ویجب على الطاعن بالنقض أن یودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ - ٢
ثلاثة آلاف درھم عل سبیل التأمین یرد إلیھ إذا حكم بقبول طعنھ فإذا أقام الطاعنون طعنھم 

  . ویعفى من التأمین من یعفى من الرسوم القضائیة. احدبصحیفة واحدة اكتفى بإیداع تأمین و

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٧٧(المادة ) ١(
 م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(ة بالقانون رقم معدل) ١٧٩(المادة ) ٢(
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 یفرض رسم ثابت قدره ألف درھم عن كل طلب یتقدم بھ الطاعن لوقف تنفیذ الحكم - ٣
  )٢.(من ھذه المادة من أداء ھذا الرسم) ١(المطعون فیھ وتعفى الجھات الوارد ذكرھا في البند 

  
  ) ١٨٠(المادة 

 الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أیام من وقت إیداع یعلن قلم كتاب المحكمة صحیفة- ١
الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف الدعوى المطعون على حكمھا خلال ثلاثة أیام 

  .من تاریخ تقدیم الصحیفة
وعلى قلم كتاب المحكمة التـي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أیام على 

  .الملفالأكثر من تاریخ ورود طلب 
ویجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمیة للحكم التـي یقدمھا الطاعن بدلاً من - ٢

  .طلب ملف الدعوى
  .وللمطعون ضده أن یودع مذكرة بدفاعھ خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إعلانھ- ٣
إجراء وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقدیم بیانات جدیدة لتأیید دفوعھم ولھا أن تتخذ كل - ٤

  . یعینھا على الفصل في الطعن
   

  ) ١٨١(المادة 
یجوز للمطعون ضده أن یدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التـي صدر فیھا الحكم - ١

المطعون فیھ لم یوجھ إلیھ الطعن ویكون إدخالھ بإعلانھ بالطعن على أن یتم ھذا الإعلان خلال 
  .السابقةمن المادة ) ٣(المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة 

ولمن أدخل في الطعن أن یودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعھ في خلال خمسة عشر - ٢
یوماً من تاریخ إعلانھ وللطاعن الحق في الرد على ھذه المذكرة طبقاً للمواعید المقررة في 

  . المادة السابقة
  ) ١٨٢(المادة 

 لم یعلنھ الطاعن بطعنھ أن یجوز لكل خصم في الدعوى التـي صدر فیھا الحكم المطعون فیھ
یتدخل في الطعن لیطلب الحكم برفضھ ویكون تدخلھ بإیداع مذكرة بدفاعھ قلم الكتاب قبل 

  ). ١٨٠(من المادة ) ٣(انقضاء المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة 
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   ٢١)١٨٣(المادة 
لمختصة قاضیاً لإعداد تقریر تلخیص بأوجھ الطعن والرد علیھا یعین رئیس الدائرة ا- ١

وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إیداع التقریر على الرئیس لتحدید جلسة لنظر 
فإذا رأت المحكمة أن الطعن غیر مقبول لسقوطھ أو بطلان إجراءاتھ . الطعن في غرفة مشورة

أمرت بعدم قبولھ بقرار یثبت في محضر ) ١٧٣(لمادة أو إقامتھ على غیر الأسباب المبینة في ا
  .الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار

إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدیر بالنظر حددت جلسة لنظره لیتلى فیھا تقریر التلخیص - ٢
  .وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغیر مرافعة
ا سماع أقوال المحامین عن الخصوم أو وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفویة فلھ

  )١.(الخصوم أنفسھم
  ) ١٨٤(  المادة 

إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فیھ أو كان الطعن للمرة الثانیة فإنھا 
تتصدى للفصل فیھ ولھا استیفاء الإجراءات اللازمة، أما في غیر ھذه الأحوال فتقضي المحكمة 

و بعضھ وتحیل الدعوى إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم المطعون فیھ ما لم بنقض الحكم كلھ أ
تر المحكمة نظرھا أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرین أو تحیلھا إلى المحكمة المختصة لتقضي 

  . فیھا من جدید، وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوى بحكم النقض في النقاط التـي فصل فیھا
  ) ١٨٥(المادة 

ترتب على نقض الحكم إلغاء جمیع الأحكام التـي اتخذ الحكم المطعون فیھ أساساً لھا ی- ١
  .وذلك أیاً كانت المحكمة التـي أصدرتھا

وإذا كان الحكم لم ینقض إلا في جزء منھ بقي نافذاً فیما یتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن - ٢
  . مترتبة على الجزء المنقوض

  ) ١٨٦(المادة 
حكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبولھ أو برفضھ كلیاً أو جزئیاً حكمت على إذا قضت الم

  . رافعھ بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمین كلھ أو بعضھ حسب الأحوال

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ١٨٣(المادة ) ١(
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  ) ١٨٧(المادة 
لا یجوز الطعن في أحكام النقض بأي طریق من طرق الطعن وذلك فیما عدا ما صدر منھا في 

الطعن فیھا بطریق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص علیھا في أصل النزاع فیجوز 
  ). ١٦٩( من المادة ٣،٢،١البنود 

  
  ) ١٨٨(المادة 

تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التـي تسري على الطعن بالاستئناف أمام - ١
  .محكمة الاستئناف فیما لا یتعارض مع نصوص ھذا الفصل

لنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادیة أمام المحكمة الإتحادیة ویكون الطعن با- ٢
وفیما لم یرد بھ نص خاص في . العلیا في الحالات ووفقاً للإجراءات والقواعد السالف بیانھا

 في شأن المحكمة الاتحادیة ١٩٧٣لسنة ) ١٠(ھذا الفصل تسري أحكام القانون الاتحادي رقم 
  . دلة لھالعلیا والقوانین المع
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  الكتاب الثاني

  

 إجراءات وخصومات 
  متنوعة 
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  الباب الأول

  العرض والإیداع
  ) ١٨٩(المادة 

للمدین إذا أراد الوفاء أن یعرض على الدائن عرضاً حقیقیاً ما التزم بأدائھ من نقود أو 
  .مستندات أو منقولات في موطن الدائن

لى رئیس المحكمة الابتدائیة ویعلن إلى الدائن بوساطة مندوب ویتم العرض بطلب یقدم إ
الإعلان ویحرر بھ محضر یشتمل على بیان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول 

ویجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا . المعروض أو رفضھ
  كان من وجھ إلیھ العرض حاضراً 

   
  ) ١٩٠(المادة 

ین أن یطلب مع العرض موافقة الدائن على تحریر أموالھ من الكفالة العینیة یجوز للمد
  . أو من أي قید آخر یحد من التصرف

   
  ) ١٩١(المادة 

  -:یشترط لصحة العرض ما یأتي
  . أن یوجھ إلى ذي أھلیة للتسلم أو من ینوب عنھ-أ

  .أن یوجھ من شخص یصح منھ القیام بالوفاء- ب
  .لغ والأعیان المستحقة والملحقات والمصروفات أن یشمل العرض المبا- ج
  . أن یتحقق الشرط المتعلق بالالتزام-د

  . أن یتقدم المدین بالعرض للدائن نفسھ أو في موطنھ-ھـ
   

  ) ١٩٢(المادة 
إذا كان المعروض نقوداً أو أشیاء أخرى مما یمكن نقلھا وإیداعھا خزانة المحكمة - ١

یس المحكمة الابتدائیة أو رئیس الجلسة حسب ورفضھا من وجھ إلیھ العرض أمر رئ
  .الأحوال بإیداعھا تلك الخزانة فوراً
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وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا یمكن إیداعھ خزانة المحكمة أمر رئیس - ٢
الجلسة أو رئیس المحكمة الابتدائیة بناءً على طلب مندوب الإعلان حسب الأحوال بإیداعھ 

ا كان الشيء مما یتیسر نقلھ بغیر مشقة أما إذا كان معداً للبقاء المكان الذي یعینھ وذلك إذ
  .حیث وجد أو مما لا یتیسر نقلھ إلا بمشقة أمر بوضعھ تحت الحراسة

وإذا كان المعروض مما یسرع إلیھ التلف أو مما یتكلف نفقات باھظة في إیداعھ أو - ٣
حكمة الابتدائیة الأمر ببیعھ حراستھ جاز للمدین أو لمندوب الإعلان أن یطلب من رئیس الم

بالمزاد العلني وإیداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان لھ سعر معروف في الأسواق أو كان 
التعامل فیھ متداولاً فلا یجوز بیعھ بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البیع ممارسة بالسعر 

  .المعروف
  وللعارض أن یطلب الحكم بصحة العرض - ٤
   

  ) ١٩٣(المادة 
 یحكم بصحة العرض إلا إذا تم إیداع المعروض والملحقات التـي استحقت لغایة یوم لا

  . الإیداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدین من یوم العرض
   

  ) ١٩٤(المادة 
یجوز للمدین أن یرجع عن عرض لم یقبلھ دائنھ وأن یسترد ما أودعھ بعد مضي عشرة 

  . نھ بالعرض و الإیداعأیام من تاریخ إعلان دائ
   

  ) ١٩٥(المادة 
لا یجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لھذا العرض أو بعد 

  . صدور الحكم بصحة العرض وصیرورتھ نھائیاً
  

  ) ١٩٦(المادة 
یجوز للدائن أن یقبل عرضاً سبق لھ رفضھ وأن یتسلم ما أودع على ذمتھ وذلك إذا لم یكن 

  . ین قد رجع عن عرضھالمد
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  الباب الثاني

   مخاصمة القضاة وأعضاء النیابة العامة 
  ) ١٩٧(المادة 

تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف وأعضاء النیابة العامة في 
  -:الأحوال الآتیة

  .إذا وقع من القاضي أو عضو النیابة في عملھما غش أو تدلیس أو خطأ مھني جسیم- ١
في الأحوال الأخرى التي یقضي فیھا القانون بمسؤولیة القاضي والحكم علیھ - ٢

  . بالتعویضات
   

  ) ١٩٨(المادة 
ترفع دعوى المخاصمة بتقریر في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لھا القاضي أو - ١

عضو النیابة یوقعھ الطالب أو من یفوضھ في ذلك ویجب أن یشتمل التقریر على بیان أوجھ 
  .المخاصمة وأدلتھا وأن تودع معھ الأوراق المؤیدة لھا مع تأمین مقداره ألف درھم

وتعرض المخاصمة للنظر في قبولھا على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من - ٢
  .رئیسھا بعد تبلیغ صورة من التقریر إلى القاضي أو عضو النیابة

ام الثمانیة التالیة للتبلیغ ویقوم قلم وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأی
الكتاب بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضیاً بمحكمة 
الاستئناف أو كان عضو النیابة المخاصم النائب العام أو محامیاً عاماً على الأقل تولت الفصل 

ا حكمت بقبولھا أحالت نظر في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذ
  . موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتھا بحسب ترتیب أقدمیاتھم

   
  ) ١٩٩(المادة 

تحكم المحكمة على وجھ السرعة في تعلق أوجھ المخاصمة بالدعوى وقبولھا وذلك بعد 
 بنفسھ أو بوكیل من سماع الطالب أو وكیلھ والقاضي أو عضو النیابة المخاصم حسب الأحوال

  . رجال القضاء، وأقوال النیابة العامة إذا تدخلت في الدعوى
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  ) ٢٠٠(المادة 
إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنیة - ١

  .ویحكم فیھ بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النیابة إذا تدخلت في الدعوى
  . صالح لنظر الدعوى من تاریخ الحكم بقبول المخاصمةویكون القاضي غیر - ٢
   

  ) ٢٠١(المادة 
إذا قضى بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضھا موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة - ١

  .التأمین مع التعویضات إن كان لھا وجھ
وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النیابة بالتضمینات - ٢

بطلان تصرفھ وتكون الدولة مسؤولة عما یحكم بھ من التضمینات على والمصروفات وب
القاضي أو عضو النیابة ولھا حق الرجوع علیھ ویجوز التنفیذ علیھا مباشرة بالحكم الصادر 

  .في دعوى المخاصمة
ومع ذلك لا یقضى ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غیر المدعي في دعوى - ٣

ھ لإبداء أقوالھ ویجوز في ھذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى المخاصمة إلا بعد إعلان
  . الأصلیة حكماً جدیداً إذا رأت أنھا صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم

   
  ) ٢٠٢(المادة 

  . لا یجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطریق النقض
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  ٢٢الباب الثالث

   التحكیم 
  ) ٢٠٣(المادة 

یجوز للمتعاقدین بصفة عامة أن یشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما - ١
قد ینشأ بینھم من النزاع في تنفیذ عقد معین على محكم أو أكثر كما یجوز الاتفاق على 

  .التحكیم في نزاع معین بشروط خاصة
  . یثبت الاتفاق على التحكیم إلا بالكتابةولا- ٢
و یجب أن یحدد موضوع النزاع في وثیقة التحكیم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان - ٣

  .المحكمون مفوضین بالصلح وإلا كان التحكیم باطلاً
ولا یجوز التحكیم في المسائل التـي لا یجوز فیھا الصلح ولا یصح الاتفاق على التحكیم - ٤

  . أھلیة التصرف في الحق محل النزاعإلا ممن لھ
وإذا اتفق الخصوم على التحكیم في نزاع ما فلا یجوز رفع الدعوى بھ أمام القضاء ومع - ٥

ذلك إذا لجأ أحد الطرفین إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكیم ولم یعترض الطرف 
  )١.(الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكیم لاغیاً

  
  ) ٢٠٤(المادة  

إذا وقع النزاع ولم یكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أكثر من - ١
المحكمین المتفق علیھم عن العمل أو اعتزلھ أو عزل عنھ أو حكم برده أو قام مانع من 

أصلاً مباشرتھ لھ ولم یكن ھناك اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم عینت المحكمة المختصة 
بنظر النزاع من یلزم من المحكمین وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى ویجب أن یكون عدد من تعینھم المحكمة مساویاً للعدد المتفق علیھ بین 

  .الخصوم أو مكملاً لھ
  . ولا یجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طریق من طرق الطعن- ٢
   

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٠٣( المادة )١(
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  ) ٢٠٥ (المادة
لا یجوز تفویض المحكمین بالصلح إلا إذا كانوا مذكورین بأسمائھم في الاتفاق على التحكیم 

  . أو في وثیقة لاحقة
   

  ) ٢٠٦(المادة 
لا یجوز أن یكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیھ أو محروماً من حقوقھ المدنیة بسبب - ١

  .عقوبة جنائیة أو مفلساً ما لم یرد إلیھ اعتباره
  . وإذا تعدد المحكمون وجب في جمیع الأحوال أن یكون عددھم وتراً- ٢
   

  ) ٢٠٧(المادة 
  .یجب أن یكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبولھ في محضر الجلسة- ١
وإذا تنحى المحكم بغیر سبب جدي عن القیام بعملھ بعد قبولھ التحكیم جاز الحكم علیھ - ٢

  .بالتعویضات
لا بموافقة الخصوم جمیعاً غیر أنھ یجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر ولا یجوز عزلھ إ-٣

النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعیین بدیل عنھ بالطریقة التـي جرى 
تعیینھ بھا ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أھمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكیم رغم 

  .ذلكلفت نظره خطیاً ب
ولا یجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعد تعیین شخصھ ویطلب الرد لذات - ٤

ویرفع طلب الرد إلى المحكمة . الأسباب التـي یرد بھا القاضي أو یعتبر بسببھا غیر صالح للحكم
المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أیام من أخبار الخصم بتعیین المحكم أو من تاریخ 

وفي جمیع الأحوال لا یقبل . وث سبب الرد أو علمھ بھ إذا كان تالیاً لإخباره بتعیین المحكمحد
  . طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضیة

   
  ) ٢٠٨(المادة 

یقوم المحكم خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من قبول التحكیم بإخطار الخصوم بتاریخ أول - ١
د لنظر النزاع وبمكان انعقادھا وذلك دون تقید بالقواعد المقررة في ھذا القانون جلسة تحد
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  .للإعلان ویحدد لھم موعداً لتقدیم مستنداتھم ومذكراتھم وأوجھ دفاعھم
  .ویجوز الحكم بناءً على ما یقدمھ جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد- ٢
لوا مجتمعین إجراءات التحقیق وأن یوقع كل منھم على وإذا تعدد المحكمون وجب أن یتو- ٣

  . المحاضر
   

  ) ٢٠٩(المادة 
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في ھذا - ١

  .القانون ویترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم
حكیم مسألة أولیة تخرج عن ولایة المحكم أو طعن بتزویر ورقة أو وإذا عرضت خلال الت- ٢

اتخذت إجراءات جنائیة عن تزویرھا أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عملھ حتى یصدر 
فیھا حكم انتھائي، كما یوقف المحكم عملھ للرجوع إلى رئیس المحكمة المختصة لإجراء ما 

  -:یأتي
اً على من یتخلف من الشھود عن الحضور أو یمتنع عن الحكم بالجزاء المقرر قانون- أ

  . الإجابة
  . الحكم بتكلیف الغیر بإبراز مستند في حوزتھ ضروري للحكم في التحكیم-ب
  . التقریر بالإنابات القضائیة- ج

  ) ٢١٠(المادة 
إذا لم یشترط الخصوم في الاتفاق على التحكیم أجلاً للحكم كان على المحكم أن یحكم خلال - ١

ستة أشھر من تاریخ جلسة التحكیم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى 
  .المحكمة أو المضي فیھ أمامھا إذا كان مرفوعاً من قبل

 على مد المیعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولھم تفویض -صراحة أو ضمناً-وللخصوم الاتفاق - ٢
كمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحكم في مده إلى أجل معین ویجوز للمح

  .المحدد بالفقرة السابقة للمدة التـي تراھا مناسبة للفصل في النزاع
ویوقف المیعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ویستأنف سیره من تاریخ - ٣

د أقل من شھر امتد إلى علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من المیعا
  . شھر
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  ) ٢١١(المادة 
على المحكمین أن یحلفوا الشھود الیمین وكل من أدى شھادة كاذبة أمام المحكمین یعتبر 

  . مرتكباً لجریمة شھادة الزور
  ) ٢١٢(المادة 

یصدر المحكم حكمھ غیر مقید بإجراءات المرافعات عدا ما نص علیھ في ھذا الباب - ١
ة بدعوة الخصوم وسماع أوجھ دفاعھم وتمكینھم من تقدیم مستنداتھم ومع والإجراءات الخاص

  .ذلك یجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معیّنة یسیر علیھا المحكم
ویكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا یتقید بھذه - ٢

  .القواعد عدا ما تعلق منھا بالنظام العام
  .بق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمینوتط- ٣
ویجب أن یصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربیة المتحدة وإلا اتبعت في شأنھ - ٤

  .القواعد المقررة لأحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي
ن یشتمل ویصدر حكم المحكمین بأغلبیة الآراء وتجب كتابتھ مع الرأي المخالف ویجب أ-٥

بوجھ خاص على صورة من الاتفاق على التحكیم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتھم 
وأسباب الحكم ومنطوقھ وتاریخ صدوره والمكان الذي صدر فیھ وتوقیعات المحكمین، وإذا 
رفض واحد أو أكثر من المحكمین توقیع الحكم ذكر ذلك فیھ ویكون الحكم صحیحاً إذا وقعتھ 

  .مینأغلبیة المحك
ویحرر الحكم باللغة العربیة ما لم یتفق الخصوم على غیر ذلك وعندئذ یتعین أن ترفق بھ - ٦

  .عند إیداعھ ترجمة رسمیة
  . ویعتبر الحكم صادراً من تاریخ توقیع المحكمین علیھ بعد كتابتھ- ٧
   

  ) ٢١٣(المادة 
كم مع أصل وثیقة في التحكیم الذي یتم عن طریق المحكمة یجب على المحكمین إیداع الح- ١

التحكیم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة 
عشر یوماً التالیة لصدور الحكم كما یجب علیھم إیداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة 

ضراً لتسلیمھا إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أیام من إیداع الأصل ویحرر كاتب المحكمة مح
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بھذا الإیداع یعرضھ على القاضي أو رئیس الدائرة حسب الأحوال لتحدید جلسة خلال خمسة 
  .عشر یوماً للتصدیق على الحكم ویعلن الطرفان بھا

وإذا كان التحكیم وارداً على قضیة استئناف كان الإیداع في قلم كتاب المحكمة المختصة - ٢
  .اصلاً بنظر الاستئناف

لذي یتم بین الخصوم خارج المحكمة فیجب على المحكمین ان یسلموا  اما في التحكیم ا- ٣
صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة ایام من صدور قرار التحكیم وتنظر المحكمة في 

  .تصدیق او ابطال القرار بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى
  

  )٢١٤(المادة 
في طلب تصدیق حكم المحكمین ان تعیده إلیھم للنظر فیما اغفلوا یجوز للمحكمة اثناء النظر 

الفصل فیھ من مسائل التحكیم او لتوضیح الحكم اذا كان غیر محدد بالدرجة التي یمكن معھا 
تنفیذه وعلى المحكمین في ھاتین الحالتین ان یصدروا قرارھم خلال ثلاثة اشھر من تاریخ 

  .كمة خلاف ذلكابلاغھم بالقرار إلا إذا قررت المح
  ولایجوز الطعن في قرارھا إلا مع الحكم النھائي الصادر بتصدیق الحكم أو ابطالھ

  
  ) ٢١٥(المادة 

لا ینفذ حكم المحكمین إلا إذا صادقت علیھ المحكمة التـي أودع الحكم قلم كتابھا وذلك بعد - ١
نفیذه وتختص ھذه الاطلاع على الحكم ووثیقة التحكیم والتثبت من أنھ لا یوجد مانع من ت

المحكمة بتصحیح الأخطاء المادیة في حكم المحكمین بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق 
  .المقررة لتصحیح الأحكام

  . ویختص قاضي التنفیذ بكل ما یتعلق بتنفیذ حكم المحكمین- ٢
   

  ) ٢١٦(المادة 
 علیھ وذلك یجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمین عندما تنظر المحكمة في المصادقة- ١

  :في الأحوال الآتیة
إذا كان قد صدر بغیر وثیقة تحكیم أو بناء على وثیقة باطلة أو سقطت بتجاوز المیعاد أو - أ
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  .إذا خرج المحكم عن حدود الوثیقة
إذا صدر الحكم من محكمین لم یعینوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضھم دون أن یكونوا -ب

 أو صدر بناء على وثیقة تحكیم لم یحدد فیھا موضوع النزاع مأذونین بالحكم في غیبة الآخرین
أو صدر من شخص لیست لھ أھلیة الاتفاق على التحكیم أو من محكم لا تتوفر فیھ الشرائط 

  . القانونیة
  .  إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم- ج
  . فیھ قبل صدور حكم المحكمینولا یمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقھ - ٢
   

  ) ٢١٧(المادة 
  .أحكام المحكمین لا تقبل الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن- ١
أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمین أو ببطلانھ فیجوز الطعن فیھ بطرق - ٢

  .الطعن المناسبة
ئناف إذا كان المحكمون واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا یكون الحكم قابلاً للاست- ٣

مفوضین بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قیمة النزاع لا 
  .تزید على عشرة آلاف درھم 

   
  ) ٢١٨(المادة 

یترك للمحكمین تقدیر أتعابھم ومصاریف التحكیم ولھم أن یحكموا بھا كلھا أو بعضھا على 
ى طلب أحد الخصوم تعدیل ھذا التقدیر بما یناسب الجھد الطرف الخاسر وللمحكمة بناء عل

  . المبذول وطبیعة النزاع
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  الكتاب الثالث

  

   التنفیذ 
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  الباب الأول 

  أحكام عامة 

  الفصل الأول 
  قاضي التنفیذ 

  ) ٢١٩(المادة 
عاونھ في یجري التنفیذ تحت إشراف قاضٍي للتنفیذ یندب في مقر كل محكمة ابتدائیة وی- ١

  .ذلك عدد كاف من مندوبي التنفیذ
وتتبع أمامھ الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائیة ما لم ینص القانون على خلاف - ٢
  . ذلك
   

  ) ٢٢٠(المادة 
 یختص قاضي التنفیذ دون غیره بتنفیذ السند التنفیذي وبالفصل في جمیع منازعات - ١

  .ختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلكالتنفیذ الوقتیة بصفة مستعجلة كما ی
 ویكون الاختصاص بالتنفیذ لقاضي التنفیذ في دائرة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو -  ٢

القرار أو الأمر أو جرى في دائرتھا توثیق أو تصدیق السند التنفیذي أو في دائرة المحكمة 
  .الھالتـي یقع فیھا موطن المحكوم علیھ أو أمو

 وإذا تعلق التنفیذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفیذ الإجراء یقع في دائرة محكمة - ٣
أخرى، فینیب قاضي التنفیذ المختص قاضي التنفیذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرتھ للقیام 

  .بذلك
  : فإذا تناول التنفیذ - ٤
  . رى منقولات محجوزة لدى المدین تقع في دائرة محكمة أخ-ا 

  . أموالا محجوزة لدى شخص ثالث یقع موطنھ في دائرة محكمة أخرى -ب 
  . عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة -ج 
  . الالزام بتسلیم شيء معین متى كان موطن المحكوم علیھ یقع في دائرة محكمة أخرى- د 

قاضي التنفیذ في أي من الدوائر المذكورة فعلى قاضي التنفیذ المختص أن یحیل الأمر إلى 
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  .أعلاه لتسلیم ذلك الشيء أو بیع تلك المحجوزات
 إذا تعددت الحجوزات عن طریق قضاة تنفیذ في دوائر محاكم مختلفة فیكون قاضي - ٥

  .التنفیذ الذي أجرى أول حجز ھو المختص بتوزیع حصیلة البیوع بین الدائنین
ب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقاً لأحكام حبس المدین المبینة  وإذا كان الإجراء المطلو- ٦

في ھذا القانون، وكان موطن المدین یقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لدیھا 
السند التنفیذي، فعلى قاضي التنفیذ المختص أن یحیل الأمر إلى قاضي التنفیذ المطلوب اتخاذ 

  . تحقیق وإصدار الأمر المناسب وتنفیذهالإجراء في دائرتھ للقیام بال
   

  ) ٢٢١(المادة 
تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفیذ المختص إلى قاضي التنفیذ المطلوب اتخاذ الإجراء - ١

  .في دائرتھ، ویرفق بھا جمیع المستندات القانونیة المطلوبة لتنفیذھا
اللازمة لتنفیذ الإنابة أو الإحالة یتخذ قاضي التنفیذ المناب أو المحال إلیھ القرارات - ٢

ویفصل في إشكالات التنفیذ المعروضة علیھ، وتستأنف قراراتھ القابلة للاستئناف أمام محكمة 
  .الاستئناف في دائرتھ

یعلم قاضي التنفیذ الذي أجرى تنفیذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفیذ بما تم ویحول إلیھ أیة - ٣
  . نتیجة بیع المحجوزاتأشیاء تسلمھا أو أموال أخرى

إذا وجد قاضي التنفیذ المناب أو المحال إلیھ أن ھناك أسباباً قانونیة تمنع التنفیذ أو إذا - ٤
  . تعذر علیھ التنفیذ لأي سبب آخر، فعلیھ إعلام قاضي التنفیذ المختص بذلك

   
  ) ٢٢٢(المادة 

  :ةتكون قرارات قاضي التنفیذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتی- ١
  .  اختصاص قاضي التنفیذ أو عدم اختصاصھ بتنفیذ السند التنفیذي- أ

  .  أن تكون الأموال المحجوز علیھا مما یجوز أو لا یجوز حجزھا أو بیعھا-ب
  . اشتراك اشخاص آخرین غیر الخصوم في الحجز- ج
  .  ترتیب الأفضلیة بین المحكوم لھم-د

  . تأجیل تنفیذ الحكم لأي سبب-ھـ 
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  . كان یجوز حبس أو عدم حبس من یتخلف عن دفع المبلغ المحكوم بھ ما إذا -و
  . إعطاء المدین مھلة للدفع أو تقسیط المبلغ المنفذ من أجلھ-ز
وتستأنف ھذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أیام من تاریخ - ٢

  .غیبتھصدور القرار إذا كان حضوریاً ومن یوم إعلانھ إذا صدر القرار في 
. ویترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفیذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع- ٣

على أنھ إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن یقدم كفیلاً یوافق علیھ 
 قاضي التنفیذ یكون مسؤولاً عن احضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم بھ في حالة
عجزه عن احضاره فإذا تخلف الكفیل عن احضار مكفولھ ألزمھ القاضي بقیمة الكفالة وتحصل 

  . منھ بالطریقة التـي تنفذ بھا الأحكام
   

  ) ٢٢٣(المادة 
  .یعد بالمحكمة سجل خاص تقید فیھ طلبات التنفیذ- ١
  .وینشأ لكل طلب ملف تودع بھ جمیع الأوراق المتعلقة بھذه الطلبات- ٢
  . لملف على قاضي التنفیذ لیثبت فیھ ما یصدره من أحكام وقرارات وأوامرویعرض ا- ٣
   

  ) ٢٢٤(المادة 
یجري التنفیذ بوساطة مندوبي التنفیذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفیذي - ١

  .وأمر قاضي التنفیذ بذلك
لتنفیذ وجب علیھ أن إذا وقعت مقاومة أو تعدٍّ على مندوب التنفیذ وترتب على ذلك تعطیل ا- ٢

  . یتخذ جمیع الوسائل التحفظیة وأن یطلب معونة القوة العامة
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  الفصل الثاني

   السند التنفیذي 
  ) ٢٢٥(المادة 

لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال - ١
  .الأداء
  :والسندات التنفیذیة ھي- ٢
  .وامرالأحكام والأ- أ

  . المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتوثیق والتصدیق-ب
  .محاضر الصلح التـي تصدق علیھا المحاكم- ج
  .الأوراق الأخرى التـي یعطیھا القانون ھذه الصفة-د

ولا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند 
  -:لتنفیذ الآتیةالتنفیذي علیھا صیغة ا

على السلطات والجھات المختصة أن تبادر إلى تنفیذ ھذا السند وإجراء مقتضاه وعلیھا أن «
  .»تعین على تنفیذه ولو جبراً متى طلب إلیھا ذلك

ولا تنفذ السندات التنفیذیة إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاریخ آخر معاملة تنفیذیة - ٣
  .  صدورھا دون تنفیذأو إذا تركت لذات المدة منذ

   
  ) ٢٢٦(المادة 

یجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التـي یكون فیھا التأخیر ضاراً، أن تأمر 
بناء على طلب صاحب الشأن بتنفیذ الحكم بموجب مسودتھ بغیر إعلان وبغیر وضع صیغة 

تنفیذ الذي یردھا بعد الانتھاء من تنفیذیة علیھ، وفي ھذه الحالة یسلم الكاتب المسودة لمندوب ال
  التنفیذ 
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  الفصل الثالث

   النفاذ المعجّل 
  ) ٢٢٧(المادة 

لا یجوز تنفیذ الأحكام جبراً مادام الطعن فیھا بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل - ١
  .منصوصاً علیھ في القانون أو محكوماً بھ

  . ت تحفظیةومع ذلك یجوز بمقتضاھا اتخاذ إجراءا- ٢
   

  ) ٢٢٨(المادة 
  :النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتیة- ١
  .الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أیّاً كانت المحكمة التـي أصدرتھا- أ

  .الأوامر الصادرة على العرائض-ب
  . الةویكون النفاذ المعجل بغیر كفالة ما لم ینص في الحكم أو الأمر على تقدیم كف- ٢
   

  ) ٢٢٩(المادة 
شمول حكمھا بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونھا في - بناء على طلب ذي الشأن- یجوز للمحكمة

  :الأحوال الآتیة
  .الأحكام الصادرة في المواد التجاریة- ١
  .إذا كان المحكوم علیھ قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقھ أو ادعى انقضاءه- ٢
صدر تنفیذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ إذا كان الحكم قد - ٣

المعجل بغیر كفالة أو كان مبنیاً على سند رسمي لم یطعن بتزویره أو سند عرفي لم یجحد متى 
  .كان المحكوم علیھ خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

  .زعة متعلقة بھإذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفیذ في منا- ٤
  .إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور أو مرتبات أو تعویض ناشئ عن علاقة عمل- ٥
إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوى الحیازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتھى - ٦

عقده أو فسخ، أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند لھ متى كان حق المدعي غیر مجحود أو 
  .اً بسند رسميكان ثابت
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في أیة حالة أخرى، إذا كان یترتب على تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ - ٧
  . على أن یبین ذلك في الحكم بیاناً وافیاً

   
  ) ٢٣٠(المادة 

یمتد أیضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى -بقوة القانون أو بحكم المحكمة-النفاذ المعجل- ١
  .مصروفات الدعوى

  .  یجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شمولھ بالنفاذ المعجل في غیر حالة من حالاتھولا- ٢
   

  ) ٢٣١(المادة 
في الأحوال التـي لا یجوز فیھا تنفیذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة یكون للملزم بھا الخیار بین 

لیة ما فیھ أن یقدم كفیلاً مقتدراً أو أن یودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق الما
الكفایة، أو أن یقبل ایداع ما یحصل من التنفیذ خزانة المحكمة أو تسلیم الشيء المأمور 

  . بتسلیمھ في الحكم أو الأمر إلى حارس أمین
  ) ٢٣٢( المادة 

یقوم الملزم بالكفالة بإعلان خیاره إمّا على ید مندوب التنفیذ بورقة مستقلة وإما ضمن - ١
  .إعلان السند التنفیذي

ویجب في جمیع الأحوال أن یتضمن الخیار تعیین موطن مختار في الدولة لطالب التنفیذ - ٢
إذا لم یكن لھ موطن أو محل عمل فیھا وذلك لتعلن إلیھ فیھ الأوراق المتعلقة بالمنازعة في 

  .الكفالة
ع فیھ ولذي الشأن خلال ثلاثة أیام من إعلان الخیار أن یرفع أمام قاضي التنفیذ تظلماً یناز- ٣

في اقتدار الكفیل أو أمانة الحارس أو في كفایة ما یودع، ویكون الحكم الصادر في التظلم 
  .انتھائیاً

وإذا لم یرفع التظلم في المیعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفیذ تعھداً على الكفیل - ٤
 الحارس بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ویكون المحضر المشتمل على تعھد الكفیل أو

  . بمثابة سند تنفیذي قبلھ بالالتزامات المترتبة على تعھد الكفیل أو قبول الحارس
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  ) ٢٣٣(المادة 
یجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع - ١

  .الاستئناف ویكون میعاد الحضور ثلاثة أیام
أثناء نظر الاستئناف -لو بعد فوات مواعید الاستئنافو-ویجوز إبداء ھذا التظلم في الجلسة- ٢

  .المرفوع عن الحكم
  . ویحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع- ٣
   

  ) ٢٣٤(المادة 
یجوز في جمیع الأحوال للمحكمة المرفوع إلیھا الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على - ١

  .من التنفیذطلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان یخشى وقوع ضرر جسیم 
ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ أن توجب تقدیم كفالة أو تأمر بما تراه كفیلاً - ٢

  . بصیانة حق المحكوم لھ
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  الفصل الرابع

   تنفیذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبیة 
  ) ٢٣٥(المادة 

تنفیذھا في دولة الإمارات العربیة الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر ب- ١
  .المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة

ویطلب الأمر بالتنفیذ أمام المحكمة الابتدائیة التـي یراد التنفیذ في دائرتھا بالأوضاع - ٢
  :لا بعد التحقق مما یأتيالمعتادة لرفع الدعوى، ولا یجوز الأمر بالتنفیذ إ

أن محاكم الدولة غیر مختصة بالمنازعة التـي صدر فیھا الحكم أو الأمر وأن المحاكم - أ
الأجنبیة التـي أصدرتھ مختصة بھا طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في 

  . قانونھا
  . ي صدر فیھأن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذ-ب
أن الخصوم في الدعوى التـي صدر فیھا الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثیلاً - ج

  .صحیحاً
  .أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التـي أصدرتھ-د

ف أنھ لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا یتضمن ما یخال-ھـ 
  . الآداب أو النظام العام فیھا

  
  ) ٢٣٦( المادة 

یسري حكم المادة  السابقة على أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي ویجب أن یكون حكم 
المحكمین صادراً في مسألة یجوز التحكیم فیھا طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفیذ في البلد الذي 

  . صدر فیھ
   

  ) ٢٣٧(المادة 
رات الموثقة ومحاضر الصلح التـي تصدق علیھا المحاكم في بلد أجنبي یجوز الأمر المحر- ١

بتنفیذھا في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ مثیلاتھا الصادرة في دولة 
  .الإمارات العربیة المتحدة



 

 - ٩٥ -

قاضي التنفیذ ولا ویطلب الأمر بالتنفیذ المشار إلیھ في الفقرة السابقة بعریضة تقدم ل- ٢
یجوز الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلیة المحرر أو المحضر 
للتنفیذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثیقھ أو التصدیق علیھ فیھ، ومن خلوه مما یخالف الآداب 

  . والنظام العام في الدولة
   

  ) ٢٣٨(المادة 
علیھا في المواد السابقة بأحكام المعاھدات بین الدولة وبین لا تخل القواعد المنصوص 
  . غیرھا من الدول في ھذا الشأن
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  ٢٣الفصل الخامس

    إجراءات التنفیذ

  ) ٢٣٩(المادة 
اءات الإعلان المقررة في ھذا یجب أن یسبق التنفیذ إعلان السند التنفیذي طبقاً لإجر- ١

  .القانون
ویجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بیان المطلوب وتكلیف المدین بالوفاء بھ خلال خمسة - ٢

عشر یوماً من تاریخ إعلانھ وتعیین موطن مختار لطالب التنفیذ في دائرة المحكمة التـي یجرى 
  .ا أو موطنھ المختارفیھا التنفیذ إذا لم یكن موطنھ الأصلي أو محل عملھ فیھ

وإذا كان السند التنفیذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن یعلن معھ مستخرج - ٣
  .بحساب المدین من واقع دفاتر الدائن التجاریة

وفي حالة التنفیذ باخلاء عقار أو بتسلیم أموال منقولة أو عقاریة یجب أن یشتمل إعلان - ٤
  .كاف لھذه الأموالالسند التنفیذي على تحدید 

وإذا اشتمل السند التنفیذي على تحدید میعاد للإخلاء أو التسلیم وجب أن یتضمن الإعلان ھذا 
  . المیعاد

  ) ٢٤٠(المادة 
إذا عرض المدین على مندوب التنفیذ عند إعلان السند التنفیذي أو في أیة حالة كانت - ١

 فعلى المندوب إثبات ذلك في المحضر علیھا الإجراءات سداد المبلغ المنفذ بھ أو جزء منھ
وتكلیف المدین بإیداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفیذ ویتم الإیداع في 

  .ذات الیوم أو في الیوم التالي على الأكثر
  . وإذا كان المعروض جزءاً من الدین فعلى المندوب أن یستمر في التنفیذ بالنسبة للباقي- ٢

  )٢٤١(المادة 
لا یجوز لمندوب التنفیذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفیذ إلا بموافقة قاضي 
التنفیذ ویتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي یجب أن یوقع على محضر التنفیذ وإلا كان 

  )١.(باطلاً

                                                
 م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٤١(المادة ) ١(
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  ) ٢٤٢(المادة 
ءات بالنیابة عنھ قبل البدء إذا توفى المدین أو فقد أھلیتھ أو زالت صفة من یباشر الإجرا- ١

في التنفیذ أو قبل إتمامھ فلا یجوز التنفیذ قبل ورثتھ أو من یقوم مقامھ إلا بعد مضي ثمانیة أیام 
  .من تاریخ إعلانھم بالسند التنفیذي

وإذا توفى الدائن أو فقد أھلیتھ أو زالت صفة من یباشر الإجراءات بالنیابة عنھ بعد البدء - ٢
 إجراءات التنفیذ وكل المواعید الساریة في حقھ حتـى یعجلھا أحد طرفي في التنفیذ وقفت

  .التنفیذ
ویجوز قبل انقضاء ثلاثة أشھر من تاریخ الوفاة أن یتم الإعلان المشار إلیھ في الفقرتین - ٣

  . السابقتین إلى الورثة جملة في آخر موطن كان یقیم فیھ مورثھم بغیر بیان أسمائھم وصفاتھم
   

  ) ٢٤٣(المادة 
لا یجوز للغیر أن یؤدي المطلوب بموجب السند التنفیذي ولا أن یجبر على أدائھ إلا بعد 

  . إعلان المدین بالعزم على ھذا التنفیذ قبل وقوعھ بثمانیة أیام على الأقل
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  الفصل السادس

  إشكالات التنفیذ 
  ) ٢٤٤(المادة 

فیھ إجراء وقتیاً فلمندوب التنفیذ أن یوقف إذا عرض عند التنفیذ إشكال وكان المطلوب - ١
التنفیذ أو أن یمضي فیھ على سبیل الاحتیاط مع تكلیف الخصوم في الحالین بالحضور أمام 
قاضي التنفیذ ولو بمیعاد ساعة عند الضرورة، ویكفي إثبات حصول ھذا التكلیف في المحضر 

ندوب التنفیذ أن یتم التنفیذ قبل أن وفي جمیع الأحوال لا یجوز لم. فیما یتعلق برافع الإشكال
  .یصدر القاضي حكمھ

وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكیة عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام - ٢
  .المحكمة المختصة ترتب على رفعھ وقف التنفیذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك

ة أو قدم إلى مندوب التنفیذ بعد إعلان یفصل قاضي التنفیذ في الإشكال إذا رفع إلیھ مباشر- ٣
  .أطراف السند التنفیذي والمستشكل في جلسة یحددھا لھذا الغرض

ولا یترتب على تقدیم أي إشكال آخر وقف التنفیذ ما لم یحكم قاضي التنفیذ بالوقف - ٤
ویسري حكم ھذه الفقرة أیضاً على الإشكالات التـي ترفع بعد أي منازعة تنفیذ موضوعیة 

  .فة للتنفیذموق
ولا یسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال یقیمھ الملتزم في السند التنفیذي إذا لم یكن - ٥

  . قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعیة السابقة
   

  ) ٢٤٥(المادة 
لا یترتب على العرض الحقیقي وقف التنفیذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفیذ أن 

  .  التنفیذ مؤقتاً مع ایداع المعروض أو مبلغ أكبر منھ یعینھیأمر بوقف
   

  ) ٢٤٦(المادة 
  .إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفیذ المترتب على رفع الاشكال- ١
وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفیذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم علیھ بغرامة لا تقل - ٢

  . زید على ألف درھم وذلك مع عدم الإخلال بالتعویضات إن كان لھا وجھعن مائة درھم ولا ت
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  ٢٤الحجوز - الباب الثاني

  الفصل الأول

  أحكام عامة 
  ) ٢٤٧(المادة 

  :مع عدم الإخلال بما ینص علیھ أي قانون آخر، لا یجوز الحجز على ما یأتي
  .وال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات الأم- ١
 الدار التي تعد سكناً للمدین أو المحكوم علیھ ومن كان یسكن معھ من أقاربھ الذین - ٢

  .یعولھم شرعاً في حالة وفاتھ
 ما یلزم المدین من الثیاب وما یكون ضروریاً لھ ولأسرتھ من أثاث المنزل وأدوات - ٣

  .غذاء والوقود لمدة ستة أشھرالمطبخ، وما یلزمھم من ال
 ما یملكھ المزارع أو الصیاد من الأرض أو الأدوات الزراعیة اللازمة لھا بقدر ما یكفي - ٤

  .معیشتھ ومن یعولھ
 الأموال الموھوبة أو الموصى بھا لتكون ھي أو عائدھا نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى - ٥

ة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منھا في الحیاة، وما یحكم بھ القضاء من المبالغ المقرر
  .غرض معین وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدین نفقة مقررة

 الأموال الموھوبة أو الموصى بھا مع اشتراط عدم جواز الحجز علیھا، وذلك إذا كان - ٦
 لدین الحاجز من دائني الموھوب لھ أو الموصى لھ الذین نشأ دینھم قبل الھبة أو الوصیة إلا

  .نفقة مقررة وفي حدود الربع
 ما یلزم المدین من كتب وأدوات ومھمات لمزاولة مھنتھ أو حرفتھ بنفسھ وذلك ما لم یكن - ٧

  .الحجز لاقتضاء ثمنھا أو مصروفات صیانتھا أو نفقة مقررة
العقار المخصص  المنقول الذي یعتبر عقاراً بالتخصیص إذا كان الحجز علیھ مستقلاً عن - ٨
  .متھ وذلك ما لم یكن الحجز لاقتضاء ثمنھ أو مصروفات صیانتھلخد

 الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولویة -٩
  )١.(لدین النفقة

                                                
 .م.٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٤٧( المادة )١(
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  ) ٢٤٨(المادة 
 التنفیذ أن إذا لم یتم الحجز في یوم واحد جاز إتمامھ في یوم أو أیام متتالیة متتابعة وعلى مندوب

یتخذ ما یلزم للمحافظة على الأشیاء المحجوزة والمطلوب حجزھا إلى أن یتم المحضر، ویجب 
  .التوقیع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز

ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر مندوب التنفیذ في إجراءات الحجز بعد المواعید المقررة في 
  . سمیة جاز لھ اتمامھا دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفیذأو في أیام العطلة الر) ٦(المادة 

   
  ) ٢٤٩(المادة 

یجوز في أیة حالة كانت علیھا الإجراءات قبل رسو المزاد إیداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة 
  .مساوٍ للدیون المحجوز من أجلھا والمصروفات

  . جوزة وانتقالھ إلى المبلغ المودعو یترتب على ھذا الإیداع زوال الحجز عن الأموال المح
   

  ) ٢٥٠(المادة 
یجوز للمحجوز علیھ أن یطلب من قاضي التنفیذ في أیة حالة تكون علیھا الإجراءات تقدیر مبلغ 

  .أو ما یقوم مقامھ یودعھ خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز
  . لھ إلى ما أودعویترتب على ھذا الإیداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقا

  
  ٢٥) ٢٥١(المادة 

یوقع الحجز في حدود الدین المطالب بھ، وإذا كانت قیمة الحق المحجوز من أجلھ لا تتناسب 
مع قیمة الأموال المحجوز علیھا جاز للمدین أن یطلب من قاضي التنفیذ قصر الحجز على 

  )١.(ذه الأموالبعض ھ
  
  
  

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٥١(المادة ) ١(
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  الفصل الثاني

  الحجز التحفظي 
  ٢٦) ٢٥٢(المادة 

مع عدم الإخلال بما ینص علیھ أي قانون آخر، یجوز للدائن أن یطلب من المحكمة التـي 
 التحفظي على تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقیع الحجز

  : عقارات و منقولات خصمھ في الأحوال الآتیة 
  :  كل حال یخشى فیھا فقدانھ لضمان حقھ كالحالات الآتیة - ١
  . إذا لم یكن للمدین إقامة مستقرة في الدولة -أ 

  . إذا خشى الدائن فرار مدینھ أو تھریب أموالھ او إخفاءھا -ب 
  .یاع  إذا كانت تأمینات الدین مھددة بالض-ج 
 لمؤجر العقار في مواجھة المستأجر من الباطن على المنقولات و الثمرات و - ٢

المحصولات الموجودة بالعین المؤجرة و ذلك ضماناً لحق الامتیاز المقرر لھ قانوناً و یجوز لھ 
ذلك أیضاً إذا كانت المنقولات و الثمرات و المحصولات قد نقلت على غیر علم منھ ما لم یكن قد 

ى على نقلھا ثلاثون یوماً أو بقیت في العین المؤجرة أموال كافیة لضمان حق الامتیاز مض
  .المقرر لھ 

 إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدین مستحق الأداء و غیر معلق على - ٣
  .شرط 
 أو  وفي جمیع الاحوال یجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أیة بیانات- ٤

  )١.(بینات أو إقرارات مشفوعة بالیمین متى رأت ضرورة لذلك
  

  ) ٢٥٣(المادة 
یجوز لمالك المنقول ومن لھ حق عیني علیھ أو حق في حبسھ أن یطلب توقیع الحجز 

  . التحفظي علیھ عند من یحوزه
  

                                                                                                                                                            
 
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٥٢(المادة ) ١(



 

 - ١٠٢ -

   ٢٧)٢٥٤(المادة 
  إذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي أو كان دینھ غیر معین المقدار جاز لقاضي الأمور - ١

المستعجلة أن یأمر بالحجز ویقدر دین الحاجز تقدیراً مؤقتاً وذلك بناءً على عریضة مسببة 
ي تحقیقاً مختصراً إذا لم تكفھ المستندات یقدمھا طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن یجر

  .المؤیدة للطلب
ویجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن یقدم مع العریضة صورة رسمیة من سند 
ملكیة المطلوب الحجز علیھ إذا كان طلب الحجز على عقار وأن تشتمل العریضة على بیان واف 

  .للمنقولات المطلوب الحجز علیھا
ضي الأمور المستعجلة أن یأمر بالحجز إذا كان بید الدائن حكم ولو كان غیر  وعلى قا- ٢

  .واجب النفاذ متى كان الدین الثابت بھ معین المقدار
 وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر - ٣

  )١.(وىبالحجز المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدع
  

  ) ٢٥٥(المادة 
 یتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص علیھا في الفصل -١

الرابع من ھذا الباب عدا ما یتعلق منھا بتحدید یوم البیع إلا إذا كانت ھذه المنقولات عرضة للتلف 
  ).٢٨٠(من المادة ) الثانیة(فیراعى نص الفقرة 

  
التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص علیھا في الفصل ویتبع في الحجز 

  .السادس من ھذا الباب عدا ما یتعلق منھا بتقدیم السند التنفیذي وإجراءات البیع بالمزاد
 أن یرفع أمام -خلال ثمانیة أیام على الأكثر من تاریخ توقیع الحجز- ویجب على الحاجز - ٢

وت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي یكون فیھا المحكمة المختصة الدعوى بثب
  .الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم یكن

 وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة - ٣

                                                
  .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٥٤(المادة ) ١(
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٥٥( المادة )٢(



 

 - ١٠٣ -

  .لتنظر فیھما معاً
و صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة  وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفیذ أ- ٤

الأحوال أو یجرى التنفیذ بتسلیم للبیع في الفصلین الرابع والسادس من ھذا الباب بحسب 
  )٢).(٢٥٣(المنقول في الحالة المشار إلیھا في المادة 

  
  ) ٢٥٦(المادة 

من ) الثاني(إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرین من الباطن طبقاً للبند - ١
  .وجب أن توجھ الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن) ٢٥٢(المادة  

  .ویعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أیضاً تحت یده على الأجرة- ٢
وإذا كان المستأجر الأصلي غیر ممنوع من التأجیر من الباطن جاز للمستأجر من الباطن - ٣

  . أن یطلب رفع الحجز على منقولاتھ مع بقاء الحجز تحت یده على الأجرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٤ -

  الفصل الثالث

  حجز ما للمدین لدى الغیر 
  ) ٢٥٧(المادة 

یجوز لكل دائن أن یطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على - ١
  . ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرطما یكون لمدینھ لدى الغیر من المنقولات أو دیون

وإذا لم یكن الحجز موقعاً على منقول أو دین بذاتھ فإنھ یتناول كل ما یكون للمحجوز علیھ - ٢
  .من منقولات في ید المحجوز لدیھ ودیون في ذمتھ إلى وقت التقریر بما في الذمة

  . زة ممثلھ القانونيویوقع حجز ما للمدین لدى الغیر على منقولات المدین التي في حیا- ٣
   

  ) ٢٥٨(المادة 
إذا لم یكن بید الدائن سند تنفیذي أو كان دینھ غیر معین المقدار جاز لقاضي الأمور 
المستعجلة أن یأمر بالحجز ویقدر دین الحاجز تقدیراً مؤقتاً وذلك بناء على عریضة یقدمھا 

 كان بید الدائن حكم ولو غیر طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن یأمر بالحجز إذا
  . واجب النفاذ متى كان الدین الثابت بھ معین المقدار

   
  ) ٢٥٩(المادة 

 بموجب أمر موقّع من القاضي -بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدین- یحصل الحجز 
  :ویعلن إلى المحجوز لدیھ بمعرفة مندوب التنفیذ ویشتمل على البیانات الآتیة

  .بلغ المحجوز من أجلھ والمصروفاتبیان أصل الم- أ
تعیین المحجوز علیھ تعییناً نافیاً لكل جھالة إن كان الحجز وارداً على مال معین، ونھي -ب

  . المحجوز لدیھ عن الوفاء بما في یده إلى المحجوز علیھ أو تسلیمھ إیاه
 لم یكن لھ رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنھ أو محل عملھ في الدولة فإذا- ج

موطن أو محل عمل في الدولة وجب علیھ تعیین موطن مختار لھ في دائرة المحكمة التي یجري 
  . فیھا التنفیذ

تكلیف المحجوز لدیھ بالتقریر بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أیام -د
  . من إعلانھ بالحجز



 

 - ١٠٥ -

  ) ٢٦٠(المادة 
كان ) ٢٥٩(من المادة ) ب(و ) أ(انات الواردة في البندین وإذا لم یشتمل الأمر على البی

وإذا كان للمحجوز لدیھ عدة فروع . الحجز باطلاً، ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك بھذا البطلان
  . فلا ینتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عینھ الحاجز

   

  ٢٨) ٢٦١(المادة 
 یجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز علیھ بعد إعلانھ للمحجوز لدیھ ویتم الإبلاغ بإعلان - ١

یشتمل على حصول الحجز وتاریخھ وبیان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبھ والمبلغ 
المحجوز من أجلھ والمال المحجوز علیھ واسم الحاجز وموطنھ ومحل عملھ في الدولة فإذا لم 

ن لھ موطن أو محل عمل في الدولة وجب علیھ تعیین موطن مختار  لھ في دائرة المحكمة یك
  .التي یجري فیھا التنفیذ

 أن - خلال الثمانیة أیام التالیة لإعلان الحجز إلى المحجوز لدیھ -  كما یجب على الحاجز - ٢
حجز، وذلك في یرفع على المحجوز علیھ أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة ال

الأحوال التي یكون فیھا الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز  كأن لم یكن 
ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسھا وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت 

  )١.(دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتھا لتنظر فیھما معاً
  

  ) ٢٦٢(المادة  
 الوفاء من المحجوز لدیھ بإیداع ما في ذمتھ خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز یكون- ١

منقولات لا یمكن إیداعھا تلك الخزانة جاز تسلیمھا إلى حارس تعینھ الجھة الآمرة بالحجز بناء 
  .على طلب یقدم إلیھا من المحجوز لدیھ أو المحجوز علیھ

 من المحجوز لدیھ بالحجوز التـي وقعت تحت ویجب أن یكون الإیداع مقترناً ببیان موقع- ٢
یده وتواریخ إعلانھا وأسماء الحاجزین والمحجوز علیھ وصفاتھم وعناوینھم والسندات التـي 

  .وقعت الحجوز بمقتضاھا والمبالغ التـي حجز من أجلھا

                                                
  .م٢٠٠٥ لسنة )٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٦١(المادة ) ١(
 



 

 - ١٠٦ -

وعلى الجھة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز علیھ فوراً بحصول الإیداع أو وضع - ٣
  .منقولات تحت ید حارسال

ویغني الإیداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقریر بما في الذمة إذا كان المبلغ - ٤
  .أو المنقول كافیاً للوفاء بدین الحاجز

وإذا وقع حجز جدید على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح - ٥
كلیف المحجوز لدیھ التقریر بما في ذمتھ خلال سبعة أیھما غیر كاف جاز لأي من الحاجزین ت

  . أیام من یوم تكلیفھ بذلك
  ) ٢٦٣(المادة 

وجب على ) ٢٥٠(و ) ٢٤٩(إذا لم یحصل الإیداع طبقاً للمادة السابقة أو المادتین - ١
المحجوز لدیھ أن یقرر بما في ذمتھ إلى الجھة الآمرة بالحجز خلال سبعة أیام من إعلانھ 

یذكر في التقریر مقدار الدین وسببھ وأسباب انقضائھ إن وجدت، وإذا كان تحت ید بالحجز، و
  .المحجوز لدیھ منقولات وجب علیھ أن یرفق بالتقریر بیاناً مفصلاً عنھا

وإذا كان الحجز تحت ید الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الھیئات العامة أو أحد - ٢
بوساطة كتاب ترسلھ الجھة المحجوز لدیھا إلى الجھة البنوك فیكون التقریر بما في الذمة 

  .الآمرة بالحجز في المیعاد سالف الذكر یتضمن بیانات التقریر
ولا یعفى المحجوز لدیھ من واجب التقریر بما في الذمة أن یكون غیر مدین للمحجوز - ٣

 أن سر المھنة لا علیھ، وعندئذ یجوز أن یتم التقریر ببیان یقدمھ إلى الجھة الآمرة بالحجز كما
  . یعفیھ من واجب التقریر بما في الذمة

  ) ٢٦٤(المادة 
إذا توفي المحجوز لدیھ أو فقد أھلیتھ أو زالت صفتھ أو صفة من یمثلھ كان للحاجز أن یعلن 
ورثة المحجوز لدیھ أو من یقوم مقامھ بصورة من ورقة الحجز ویكلفھم التقریر بما في الذمة 

  . ا التكلیفخلال سبعة أیام من ھذ
   

  ) ٢٦٥(المادة 
  . ترفع دعوى المنازعة في تقریر المحجوز لدیھ أمام الجھة الآمرة بالحجز

   



 

 - ١٠٧ -

  ) ٢٦٦(المادة 
إذا لم یقرر المحجوز لدیھ بما في ذمتھ على الوجھ المقرر قانوناً أو قدم تقریراً غیر كافٍ - ١

لتأیید التقریر جاز الحكم علیھ أو قرر غیر الحقیقة، أو أخفى الأوراق الواجب علیھ إیداعھا 
للدائن الذي حصل على سند تنفیذي بدینھ بالمبلغ المحجوز من أجلھ وذلك بدعوى ترفع 

  .بالإجراءات المعتادة
ویعتبر تنفیذ الحكم الصادر ضد المحجوز لدیھ وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز علیھ، ولا - ٢

  .ا أداه للحاجزیخل ذلك برجوع المحجوز لدیھ على المحجوز علیھ بم
 ولا یصدر الحكم إذا تلافي المحجوز لدیھ السبب الذي رفعت بسببھ الدعوى حتى إقفال - ٣

  .باب المرافعة فیھا ولو أمام محكمة الاستئناف
 ویجب في جمیع الأحوال إلزام المحجوز لدیھ بمصروفات الدعوى والتعویضات المترتبة - ٤

  . على تقصیره أو تأخیره
   

  ) ٢٦٧(المادة 
إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفیذي جاز لھ بعد عشرة أیام من تاریخ التقریر بما في الذمة 
أن یطلب من قاضي التنفیذ إصدار أمر إلى المحجوز لدیھ بأن یدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر 

  ). ٢٤٣  (بھ أو ما یفي منھ بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص علیھا في المادة
   

  ) ٢٦٨(المادة 
) ٢٦٢(و) ٢٥٠(و) ٢٤٩(إذا لم یحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإیداع طبقاً للمواد 

كان للحاجز أن ینفذ على أموال المحجوز لدیھ بموجب سنده التنفیذي مرفقاً بھ صورة رسمیة 
  ). ٢٣٩(من تقریر المحجوز لدیھ، وذلك مع مراعاة ما تنص علیھ المادة  

   
  ) ٢٦٩(المادة 

إذا كان الحجز على منقولات بیعت بالإجراءات المقررة لبیع المنقول المحجوز لدى المدین 
وإذا كان المحجوز دیناً غیر مستحق الأداء بیع بالإجراءات المنصوص علیھا في المادة  

)٢٩١ .(  



 

 - ١٠٨ -

  ) ٢٧٠(المادة 
 مدیناً بھ لمدینھ ویكون ذلك  یجوز للدائن أن یوقع الحجز تحت ید نفسھ على ما یكون- ١

بأمر من القاضي المختص یعلن إلى المدین مشتملاً على البیانات الواجب ذكرھا في ورقة إبلاغ 
  .الحجز

 وإذا لم یكن بید الحاجز سند تنفیذي أو حكم فیجب علیھ خلال الأیام الثمانیة التالیة - ٢
دعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا لإعلان المدین بالحجز أن یرفع أمام المحكمة المختصة ال

  . اعتبر الحجز كأن لم یكن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ١٠٩ -

  ٢٩الفصل الرابع

  حجز المنقول لدى المدین 
  ) ٢٧١(المادة 

من ھذا القانون، یجري الحجز بموجب محضر ) ٢٤١( مع مراعاة ما نصت علیھ المادة - ١
یحرر في مكان توقیعھ، ویجب أن یشتمل فضلاً عن البیانات الواجب ذكرھا في أوراق الإعلان 

  :على ما یأتي
  . ذكر السند التنفیذي- أ

 ذكر موطن الحاجز أو محل عملھ في الدولة فإذا لم یكن لھ موطن أو محل عمل في - ب 
  .ي فیھا التنفیذالدولة وجب علیھ تعیین موطن مختار لھ في دائرة المحكمة التي یجر

 مكان الحجز، وما قام بھ مندوب التنفیذ من الإجراءات وما لقیھ من العقبات -ج 
  .والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنھا

 مفردات الأشیاء المحجوزة بالتفصیل مع ذكر نوعھا وأوصافھا ومقدارھا ووزنھا أو -د 
  .مقاسھا وبیان قیمتھا بالتقریب

مندوب التنفیذ والمدین إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة  ویجب أن یوقع - ٢
امتناعھ عن التوقیع یثبت مندوب التنفیذ ذلك في محضر الحجز، ولا یعتبر مجرد توقیع المدین 

  .رضاء منھ بالحكم
  . ولا یقتضي الحجز نقل الأشیاء المحجوزة من موضعھا إلا بأمر من قاضي التنفیذ- ٣
  .محجوزة بمجرد ذكرھا في محضر الحجر ولو لم یعین علیھا حارس وتصبح الأشیاء - ٤
 وإذا حصل الحجز بحضور المدین أو في موطنھ أو محل عملھ تسلم صورة من المحضر - ٥

أما إذا حصل الحجز في ) ٨(لھ أو لمن تسلمھا نیابة عنھ وذلك على الوجھ المبین في المادة 
نھ بالمحضر لشخصھ أو في موطنھ أو محل غیبتھ وفي غیر موطنھ أو محل عملھ وجب إعلا

  )١.(عملھ وذلك خلال الأیام السبعة التالیة للحجز على الأكثر
  
  

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٢٧١(المادة ) ١(
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  ) ٢٧٢(المادة 
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذھبیة أو فضیة أو من معدن نفیس آخر أو على - ١

قوّم ھذه مجوھرات أو أحجار كریمة وجب وزنھا وبیان أوصافھا بدقة في محضر الحجز، وت
  .الأشیاء بمعرفة خبیر یعینھ قاضي التنفیذ بناء على طلب طالب التنفیذ

ویجوز بھذه الطریقة تقویم الأشیاء الفنیة والأشیاء النفیسة الأخرى بناء على طلب - ٢
  .الحاجز أو المحجوز علیھ، وفي جمیع الأحوال یرفق تقریر الخبیر بمحضر الحجز

وزنھا أو تقویمھا أن توضع في حرز مختوم وأن یذكر ذلك ویجب إذا اقتضى الحال نقلھا ل- ٣
  .في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة

وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقیة وجب على مندوب التنفیذ أن یبین أوصافھا - ٤
  . ومقدارھا في المحضر ویودعھا خزانة المحكمة

   
  ) ٢٧٣(المادة 

ذ حارساً للأشیاء المحجوزة، ویقوم باختیار الحارس إذا لم یأت الحاجز یعین مندوب التنفی- ١
أو المحجوز علیھ بشخص مقتدر، ویجب تعیین المحجوز علیھ، إذا طلب ھو ذلك إلا إذا خیف 
التبدید وكان لذلك أسباب معقولة تبین في المحضر، وعندئذ یذكر رأي المحجوز علیھ في تلك 

  .لى قاضي التنفیذ لاتخاذ قراره في ھذا الشأنالأسباب ویعرض أمرھا فوراً ع
وإذا لم یجد مندوب التنفیذ في مكان الحجز من یقبل الحراسة وكان المدین حاضراً كلفھ - ٢

الحراسة ولا یعتد برفضھ إیاھا، أما إذا لم یكن حاضراً وجب علیھ أن یتخذ جمیع التدابیر 
لأمر على الفور لقاضي التنفیذ لیأمر إما الممكنة للمحافظة على الأشیاء المحجوزة وأن یرفع ا

بنقلھا وإیداعھا عند أمین یقبل الحراسة یختاره الحاجز أو مندوب التنفیذ وإما بتكلیف الشرطة 
  . بالحراسة مؤقتاً

   
  ) ٢٧٤(المادة 

إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إلیھ الأشیاء المحجوزة في مكان حجزھا بعد - ١
 محضر الحجز وتسلیمھ صورة منھ، فإذا كان غائباً أو عین فیما بعد وجب التوقیع منھ على

  .جرد الأشیاء المحجوزة وتسلیمھا إلیھ بعد التوقیع على محضر الجرد وتسلیمھ صورة منھ
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وإذا امتنع الحارس عن التوقیع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورتھ وجب - ٢
رساً آخر وإلا فعلیھ أن یعرض الأمر على قاضي التنفیذ على مندوب التنفیذ أن یستبدل بھ حا

  . فوراً لیقرر ما یراه مناسباً
   

  ) ٢٧٥(المادة 
یستحق الحارس غیر المدین أو الحارس الحائز أجراً عن حراستھ ویكون لھذا الأجر امتیاز 

  .المصروفات القضائیة على المنقولات المحجوز علیھا
  . ضي التنفیذ بناء على عریضة تقدم إلیھویقدر أجر الحارس بأمر یصدره قا

   
  ) ٢٧٦(المادة 

لا یجوز للحارس أن یستعمل الأشیاء المحجوزة أو یستغلھا أو یعیرھا أو یعرضھا للتلف - ١
وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامھ بالتعویضات وإنما یجوز إذا كان مالكاً لھا أو 

  .ا خصصت لھصاحب حق انتفاع علیھا أن یستعملھا فیم
 وإذا كان الحجز على ماشیة أو عروض أو أدوات أو الآت لازمة لإدارة أو استغلال أرض - ٢

أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما یماثلھا جاز لقاضي التنفیذ بناء على عریضة تقدم من أحد 
ارساً ذوي الشأن أن یأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو یستبدل بھ ح

  . آخر یقوم بذلك
   

  ) ٢٧٧(المادة 
لا یجوز للحارس أن یطلب إعفاءه من الحراسة قبل الیوم المحدد للبیع إلا لأسباب توجب - ١

  .ذلك، ویكون إعفاؤه بأمر على عریضة یصدر من قاضي التنفیذ
ویقوم مندوب التنفیذ بجرد الأشیاء المحجوزة عند تسلم الحارس الجدید مھمتھ ویحرر - ٢

  . ضراً بذلك یوقع علیھ ھذا الحارس ویتسلم صورة منھمح
   

  ) ٢٧٨(المادة 
إذا انتقل مندوب التنفیذ لتوقیع الحجز على منقولات سبق حجزھا لدى المدین وجب على - ١
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الحارس علیھا أن یبرز لھ صورة محضر الحجز ویقدم الأشیاء المحجوزة وعلى مندوب التنفیذ 
ا لم یسبق حجزه ویجعل حارس الحجز الأول حارساً علیھا أن یجردھا في محضر ویحجز على م

  .إن كانت في ذات المكان
ویعلن ھذا المحضر خلال ثلاثة أیام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدین والحارس إذا لم - ٢

  .یكن حاضراً، كما یعلن إلى الجھة التـي أمرت بتوقیع الحجز الأول
ز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنھ الحاجز الأول ویترتب على ھذا الإعلان بقاء الحج- ٣

  .كما یعتبر حجزاً تحت ید مندوب التنفیذ على المبالغ المتحصلة من البیع
وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا یؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة علیھ إذا - ٤

  . وقعت صحیحة في ذاتھا
   

  ) ٢٧٩(المادة 
 یجري تحدید یوم البیع وساعتھ ومكانھ بمعرفة قاضي التنفیذ مع مراعاة بعد إتمام الحجز- ١

  ).٢٨٠(أحكام المادة 
یجب على مندوب التنفیذ عقب ذلك مباشرة أن یلصق على باب المكان الذي بھ الأشیاء - ٢

المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة إعلانات مبیناً فیھا یوم البیع وساعتھ ومكانھ 
ع الأشیاء المحجوزة ووصفھا بالإجمال، ویذكر حصول ذلك في محضر یرفق بمحضر ونو
  .الحجز

ویجوز لقاضي التنفیذ أن یأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف الیومیة الصادرة في الدولة - ٣
  .باللغة العربیة أو غیرھا من وسائل الإعلام

ن بزیادة وسائل الإعلان أن یأذ-بناءاً على طلب الحاجز أو المحجوز علیھ-كما یجوز لھ
  .والنشر على نفقة الطالب، ولھ أیضاً أن یأمر بذلك من تلقاء نفسھ خصماً من حصیلة البیع

ویثبت اللصق بذكره في سجل خاص یعد لذلك بالمحكمة ویثبت النشر بتقدیم نسخة من - ٤
  . الصحیفة أو شھادة من جھة الإعلان

  ) ٢٨٠(المادة 
ي توجد فیھ الأشیاء المحجوزة أو في المكان الذي خصص یجري البیع في المكان الذ- ١

ویكون اجراؤه بعد . بمعرفة قاضي التنفیذ لبیع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك
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ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ تسلیم صورة محضر الحجز للمدین أو إعلانھ بھ وبعد ثلاثة أیام 
اللصق أو النشر، ویسمح لمن یرغب بمعاینة المحجوزات على الأقل من تاریخ إتمام إجراءات 

  .خلال الفترة المذكورة
ومع ذلك إذا كانت الأشیاء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار - ٢

فلقاضي التنفیذ أن یأمر بإجراء البیع في المكان الذي یراه ومن ساعة لساعة على حسب 
  . إلیھ من الحارس أو أحد ذوى الشأن أو مندوب التنفیذالأحوال وذلك بناء على طلب یقدم 

   
  ) ٢٨١(المادة 

إذا لم یحصل البیع في الیوم المعین بمحضر الحجز حدد لھ یوم آخر یعلن بھ الحارس وذوي 
  . الشأن، ویعاد اللصق أو النشر على الوجھ المبین في المواد السابقة

   
  ) ٢٨٢(المادة 

 تحت اشراف قاضي التنفیذ بمناداة مندوب التنفیذ بشرط دفع یجري البیع بالمزاد العلني- ١
الثمن فوراً، ویجب ألا یبدأ مندوب التنفیذ في البیع إلا بعد جرد الأشیاء المحجوزة وإثبات حالتھا 
في محضر البیع، وعلیھ أن یثبت فیھ جمیع إجراءات البیع وما لقیھ من الاعتراضات والعقبات 

ثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز علیھ أو غیابھما وتوقیعھ إن وما اتخذه في شأنھا كما ی
  .كان حاضراً أو امتناعھ عن التوقیع

وعلى مندوب التنفیذ أن یثبت في المحضر أسماء المتزایدین وموطن كل منھم ومحل - ٢
  .عملھ والأثمان التـي عرضت منھم وتوقیعاتھم

ي رسا بھ المزاد واسم من رسا ویجب أن یشتمل المحضر بوجھ خاص على ذكر الثمن الذ
  .علیھ وموطنھ ومحل عملھ وتوقیعھ

ویكفي لإعلان استمرار البیع أو تأجیلھ أن یذكر مندوب التنفیذ ذلك علانیة ویثبتھ بمحضر - ٣
  . البیع

  ) ٢٨٣(المادة 
إذا لم یتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذھب أو الفضة أو الحلي والمجوھرات 

الكریمة والأشیاء المقومة بقیمتھا حسب تقدیر أھل الخبرة ولم یقبل الدائن استیفاء والأحجار 
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دینھ عیناً بھذه القیمة امتد أجل بیعھا إلى الیوم التالي إذا لم یكن عطلة أو إلى أول یوم عمل 
ر عقب العطلة، فإذا لم یتقدم مشتر بالقیمة المقدرة أجل البیع إلى یوم آخر وأعید اللصق أو النش

على الوجھ المبین في المواد السابقة وعندئذ یعرض مندوب التنفیذ الأمر على القاضي المختص 
  . لیأمر برسو المزاد بالثمن الذي یراه مناسباً ولو في موعد آخر

   
  ) ٢٨٤(المادة 

إذا لم یدفع الراسي علیھ المزاد الثمن فوراً، وجب إعادة البیع على ذمتھ بالطریقة المتقدمة 
من كان ویلزم بما ینقص من الثمن ویعتبر محضر البیع سنداً تنفیذیاً بفرق الثمن بالنسبة بأي ث
  .إلیھ

ولا یكون لھ حق في أي زیادة في الثمن بل یستحقھا المدین ودائنوه ویكون مندوب التنفیذ 
حضر ملزماً بالثمن إن لم یستوفھ من المشتري فوراً ولم یبادر بإعادة البیع على ذمتھ، ویعتبر م

  . البیع سنداً تنفیذیاً بالنسبة إلیھ
  ) ٢٨٥(المادة 

یكف مندوب التنفیذ عن المضي في البیع إذا نتج عنھ مبلغ كاف لوفاء الدیون المحجوز من 
أجلھا ھي والمصروفات وأما ما یوقع بعد ذلك من الحجوز تحت ید مندوب التنفیذ أو غیره ممن 

  .  ما زاد على وفاء ما ذكریكون تحت یده الثمن فإنھ لا یتناول إلا
  

  ) ٢٨٦( المادة 
ترفع دعوى استرداد الأشیاء المحجوزة أمام المحكمة المختصة ویترتب على رفع ھذه 

  . الدعوى وقف البیع إلا إذا حكمت باستمرار التنفیذ بالشروط التـي تراھا مناسبة
   

  ) ٢٨٧(المادة 
لمحجوز علیھ والحاجزین المتدخلین یجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز وا

  .وأن تشتمل صحیفتھا على بیان واف لأدلة الملكیة
  . ویجب على المدعي أن یودع عند تقدیم الصحیفة ما قد یكون لدیھ من المستندات
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  ) ٢٨٨(المادة 
یحق للحاجز أن یمضي في التنفیذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد أو إذا - ١

  . تكن، أو حكم باعتبارھا كذلكاعتبرت كأن لم
كما یحق لھ أن یمضي في التنفیذ إذا حكم في الدعوى برفضھا أو بعدم الاختصاص أو بعدم 

  .قبولھا، أو ببطلان صحیفتھا، أو بسقوط الخصومة فیھا أو بقبول تركھا
ویمضي الحاجز في التنفیذ ولو كانت الأحكام المشار إلیھا في الفقرة السابقة قابلة - ٢

  . ستئنافللا
   

  ) ٢٨٩(المادة 
إذا رفعت دعوى استرداد ثانیة من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم - ١

تكن أو حكم باعتبارھا كذلك أو برفضھا أو بعدم قبولھا، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان 
 إذا حكمت المحكمة صحیفتھا أو بسقوط الخصومة فیھا أو بقبول تركھا، فلا یوقف البیع إلا

  .المختصة بوقفھ
  .ویسري ھذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبھا أو وقفھا

كما یسري الحكم ذاتھ إذا رفعت دعوى استرداد ثانیة من مسترد آخر وتعتبر الدعوى - ٢
ثانیة متى كانت تالیة في تاریخ رفعھا ولو قبل زوال الأثر الواقف للبیع المترتب على رفع 

  . دعوى الأولىال
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  الفصل الخامس

  حجز الأسھم والسندات والإیرادات والحصص 
  ) ٢٩٠(المادة 

الأسھم والسندات إذا كانت لحاملھا أو قابلة للتظھیر یكون حجزھا بالأوضاع المقررة - ١
  .لحجز المنقول لدى المدین أو لدى الغیر

ص الأرباح المستحقة في ذمة ویكون حجز الإیرادات المرتبة والأسھم الاسمیة وحص- ٢
الأشخاص المعنویة وحقوق الموصین في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدین لدى 

  .الغیر
  . ویترتب على حجزھا حجز ثمراتھا إلى یوم البیع

   
  ) ٢٩١(المادة 

تباع الأسھم والسندات وغیرھا مما نص علیھ في المادة  السابقة بالمزاد العلني طبقاً 
  . وما بعدھا وذلك تحت إشراف قاضي التنفیذ) ٢٧٩(راءات المنصوص علیھا في المادة  للإج
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  الفصل السادس

  الحجز على العقار وبیعھ 
  ) ٢٩٢(المادة 

یقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفیذ، مشفوعاً بالسند التنفیذي وصورة - ١
وصورة رسمیة من ) ٢٣٩(لیفھ بالوفاء بالتطبیق لنص المادة إعلانھ للمطلوب الحجز علیھ وتك
  . سند ملكیة المطلوب الحجز علیھ

  :ویتضمن الطلب البیانات الآتیة
اسم الطالب ولقبھ ومھنتھ وموطنھ ومحل عملھ وموطنھ المختار في دائرة المحكمة التي - أ

  . یجري فیھا التنفیذ إذا لم یكن لھ موطن أو محل عمل فیھا
  .المطلوب الحجز علیھ ولقبھ ومھنتھ وموطنھ ومحل عملھاسم -ب
وصف العقار المطلوب الحجز علیھ مع بیان موقعھ ومساحتھ وحدوده أو رقمھ ومنطقتھ - ج

العقاریة، وأیة بیانات أخرى تفید في تعیینھ، وذلك طبقاً لما ھو ثابت في السجلات الرسمیة 
  .المعدة لذلك

 من قاضي التنفیذ، بالترخیص لمندوب التنفیذ بدخول وللدائن أن یستصدر بعریضة أمراً- ٢
  .العقار، للحصول على البیانات اللازمة لوصفھ وتحدید مشتملاتھ

  . و لا یجوز التظلم من ھذا الأمر
   

  ) ٢٩٣(المادة 
إذا رأى قاضي التنفیذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفى شروطھ القانونیة أصدر - ١

ب التنفیذ بالانتقال في الیوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة قراره بالحجز وأمر مندو
  . ویشمل التسجیل تحدید تاریخھ وساعتھ. لتسجیل العقارات للتأشیر بالقرار في السجلات

  .ویترتب على تسجیل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً- ٢
جل العقاري، بالدائنین وعلى مندوب التنفیذ أن یحصل على بیان رسمي من واقع الس- ٣

  . أصحاب الحقوق المقیدة، وموطن كل منھم ومحل عملھ
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  ) ٢٩٤(المادة 
یقوم مندوب التنفیذ خلال سبعة أیام من الحجز، بإعلان كل من المدین والحائز والكفیل - ١

  .العیني بصورة من طلب الحجز، بعد التـأشیر علیھ بما یفید تسجیلھ
ھ بإعلان ھذا المحضر إلى الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة كما یقوم في المیعاد ذات- ٢

المشار إلیھم في المادة  السابقة، ویصبح ھؤلاء الدائنون بمجرد إعلانھم طرفاً في الإجراءات 
كحاجزین، ویكون الإعلان عند وفاة أیھم لورثتھ جملة في الموطن المعین في القید إذا لم یكن 

  .تة أشھرقد انقضى على الوفاة أكثر من س
   

  ) ٢٩٥(المادة 
على قاضي التنفیذ قبل مباشرة بیع العقار بطریق المزاد أن یخطر المدین بأداء الدین خلال - ١

شھر من تاریخ التبلیغ وإلا بیع العقار بطریق المزایدة وللمدین أن یطلب خلال ھذه المدة إرجاء 
  -:البیع ولقاضي التنفیذ إجابة الطلب في الحالتین الآتیتین

إذا كانت ایرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدین والفوائد والرسوم والنفقات - أ
ولقاضي التنفیذ في ھذه الحالة أن یفوض الدائن تحت اشرافھ في تحصیل ایرادات العقار حتى 
السداد التام وإذا حدث طارئ یحول دون حصول الدائن على حقوقھ بصورة منتظمة فعلى قاضي 

  .الاستمرار في إجراءات بیع العقار-بناء على طلب الدائن-التنفیذ
إذا كانت ایرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدین والفوائد والرسوم -ب

والنفقات وكان للمدین ایرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى ایراد العقار لسداد الدین على أقساط 
ن بیع العقار یلحق بالمدین خسارة كبیرة فلھ أن یقرر خلال ھذه المدة وتبین لقاضي التنفیذ أ

إرجاء البیع مع تقسیط الدین خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إلیھا وذلك بالضمانات التـي یراھا 
-بناء على طلب الدائن-وإذا قصر المدین في دفع قسط من ھذه الأقساط فعلى قاضي التنفیذ

  . الاستمرار في إجراء بیع العقار
إذا انقضت مدة الإخطار المنصوص علیھا في الفقرة السابقة ولم یدفع المدین أو لم یقدم و- ٢

طلباً بإرجاء البیع أو رفض ھذا الطلب فعلى قاضي التنفیذ أن یحدد مكان البیع ویومھ والمدة 
  .التـي تجرى خلالھا المزایدة

یر ثمن العقار وذلك خلال ویعین قاضي التنفیذ قبل الإعلان عن البیع خبیراً أو أكثر لتقد- ٣
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  .مھلة لا تجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ تكلیف القاضي لھ بالمھمة
وعلى قلم الكتاب إخطار كل من المدین والحائز والكفیل العینـي بمكان البیع ویومھ والمدة - ٤

لى التـي تجرى خلالھا المزایدة وبالإعلان عن البیع قبل الیوم المحدد لإجرائھ بمدة لا تزید ع
الثلاثین یوماً وذلك بالنشر في صحیفتین یومیتین تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان 

  . في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة
   

  ) ٢٩٦(المادة 
  -:یشتمل الإعلان عن البیع على البیانات الآتیة- ١
ینـي ولقبھ ومھنتھ وموطنھ ومحل اسم كل من الحاجز والمدین، والحائز أو الكفیل الع- أ
  .عملھ
  . بیان العقار وفق ما ورد في إقرار الحجز-ب
شروط البیع والثمن الأساسي الذي حدده الخبیر والمصروفات والتأمین الذي یتعین على - ج

  .من الثمن الأساسي% ٢٠راغب الشراء دفعھ مقدماً على ألا یقل عن 
  .ع ویوم المزایدة والمدة التـي تجري خلالھا المزایدةبیان المحكمة التـي سیتم أمامھا البی-د
ویجوز للحاجز والمدین والحائز والكفیل العینـي وكل ذي مصلحة أن یستصدر إذناً من - ٢

قاضي التنفیذ، بنشر إعلانات أخرى عن البیع في الصحف وغیرھا من وسائل الإعلام بسبب 
لا یترتب على زیادة النشر تأخیر البیع بأي أھمیة العقار أو طبیعتھ أو لغیر ذلك من الظروف، و
  . حال، ولا یجوز التظلم من أمر القاضي في ھذا الشأن

   
  ) ٢٩٧(المادة 

حسب تقدیر - إذا كان العقار المعروض للبیع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من ھذا العقار- ١
ذ أن یقوم بفرز ذلك كافیاً لسداد الدین وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفی-الخبراء

الجزء بطرحھ للمزاد وأن یستثني الأجزاء الأخرى وإذا تبین نتیجة للمزاد أن البدل المعروض 
في ذلك الجزء من العقار لا یكفي للسداد فعلى قاضي التنفیذ أن یطرح للمزاد باقي العقار أو أي 

  .جزء آخر إضافي منھ كاف للسداد
 العقار المطروح للمزایدة وقررت المحكمة تأخیر وإذا أقیمت دعوى الاستحقاق بقسم من
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- المزایدة فإن ھذا القرار لا یستلزم تأخیر المزایدة على الأقسام الباقیة إلا أن تكون الحصص
  .غیر قابلة للتجزئة فیجب عندئذ تأخیر المزایدة في باقي الحصص-حسب تقدیر الخبراء

رح كل عقار للبیع على حدة إلا إذا وجد وإذا تعددت العقارات المطلوب بیعھا بالمزاد فیط- ٢
أن من المصلحة بیع أكثر من عقار أو العقارات جمیعھا في -بعد أخذ رأي الخبراء-قاضي التنفیذ
  . مزایدة واحدة

   
  ) ٢٩٨(المادة 

  . لا یجوز بیع العقار إلا لمواطن وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكیة العقاریة
  ) ٢٩٩( المادة 

لا ینفذ تصرف المدین أو الحائز أو الكفیل العیني في العقار ولا ینفذ كذلك ما یترتب علیھ - ١
من رھن أو امتیاز في حق الحاجزین، ولو كانوا دائنین عادیین، ولا في حق الراسي علیھ 

  .المزاد، إذا كان التصرف أو الرھن أو الامتیاز قد حصل تسجیلھ بعد تسجیل قرار الحجز
العقار ثماره وإیرداتھ عن المدة التالیة لتسجیل قرار الحجز، ویودع الایراد وثمن وتلحق ب- ٢

وإذا لم یكن العقار مؤجراً، اعتبر المحجوز علیھ حارساً . الثمار والمحصولات خزانة المحكمة
إلى أن یتم البیع وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالیة لتسجیل 

حجز محجوزة تحت ید المستأجر وذلك بمجرد تكلیفھ من الحاجز أو أي دائن بیده سند طلب ال
تنفیذي بعدم دفعھا للمدین، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل ھذا التكلیف صح وفاؤه وسئل عنھا 

  .المحجوز علیھ بوصفھ حارساً
اً في حق الحاجز وإذا كان عقد الإیجار قد سجل قبل تكلیف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذ

  . والدائنین أصحاب الحقوق المقیدة قبل التسجیل
   

  ) ٣٠٠(المادة 
إذا كان العقار مثقلاً بتأمین عیني، وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب - ١

  .الحجز إنذار الحائز بدفع الدین أو تخلیتھ العقار وإلا جرى التنفیذ في مواجھتھ
 عن البیانات العامة في أوراق الإعلان، والتكلیف بالدفع أو التخلیة، ویشتمل الإنذار فضلاً- ٢

  -:على البیانات الآتیة
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  . السند التنفیذي- أ
  ).٢٣٩(إعلان المدین وتكلیفھ بالوفاء وفقاً للمادة -ب
  . بیان العقار محل التنفیذ طبقاً لما ھو ثابت في السجلات الرسمیة المعدة لذلك- ج
الف الذكر إلى الراھن في الحالات التـي یجرى التنفیذ فیھا على عقار كما یوجھ الإنذار س- ٣

  .مرھون من غیر المدین
ویترتب على إعلان الإنذار في حق المعلن إلیھ، جمیع الأحكام المنصوص علیھا في المادة  - ٤

  . السابقة
  ) ٣٠١(المادة 

 في المادتین یجب على ذوي الشأن ابداء أوجھ البطلان في الإعلان المنصوص علیھ- ١
بطلب یقدم لقاضي التنفیذ قبل الجلسة المحددة للبیع بثلاثة أیام على الأقل وإلا ) ٢٩٥(و) ٢٩٤(

  .سقط الحق في إبدائھا
ویحكم قاضي التنفیذ في أوجھ البطلان سالفة الذكر في الیوم المحدد للبیع قبل افتتاح - ٢

بطلان إجراءات الإعلان أجل البیع إلى المزایدة ولا یقبل الطعن في حكمھ بأي طریق وإذا حكم ب
  .یوم یحدده، وأمر بإعادة ھذه الإجراءات

  .وإذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزایدة على الفور- ٣
) ٢٩٣(كما یجب على المدین والحائز والكفیل العیني والدائنین المشار إلیھم في المادة  - ٤

جراءات السابقة على جلسة البیع، وكذلك أوجھ ابداء أوجھ البطلان الأخرى المتعلقة بالإ
الاعتراض على شروط البیع، قبل حلول میعاد تلك الجلسة بعشرة أیام على الأقل، وإلا سقط 
الحق في ابدائھا، ویكون ذلك بطلب یقدم إلى قاضي التنفیذ المختص قبل الجلسة المحددة للبیع 

ء على الطلب سالف الذكر بإیقاف البیع أو بثلاثة أیام على الأقل، ویحكم قاضي التنفیذ بنا
الاستمرار فیھ، حسبما یتبین من جدیة تلك الأوجھ أو عدم جدیتھا، وإذا قضى بالاستمرار في 

  . البیع أمر بإجراء المزایدة على الفور
  ) ٣٠٢(المادة 

تغطیة على الدائن قبل البدء في إجراءات المزایدة أن یقوم بإیداع مبلغ یقدره قاضي التنفیذ ل
  . نفقات ومصروفات بیع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة

  . ویخصم ھذا المبلغ من ثمن بیع العقار ویرد للدائن
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  ) ٣٠٣(المادة 
یتولى قاضي التنفیذ في الیوم المعین للبیع إجراء المزایدة، ولا یجوز البدء في إجرائھا إلا - ١

  .ضاه نھائیاًبعد التحقق من صیرورة الحكم المنفذ بمقت
فإذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البیع الأولى فیعتمد قاضي التنفیذ في نھایة المدة - ٢

المحددة للمزایدة أكبر عطاء بشرط ألا یقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبیر مع 
ل المصروفات فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم یتقدم مشتر في ھذه الجلسة یقرر قاضي التنفیذ تأجی

البیع للیوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزایدة فإذا لم یتقدم مشتر في الجلسة الثانیة 
ثم % ٥بالثمن الأساسي أجل القاضي البیع للیوم التالي مع انقاص الثمن الأساسي بنسبة 

وجب % ٢٥في كل مرة فإذا بلغ مجموع النقص % ٥لجلسة تالیة وھكذا مع إنقاص الثمن 
 البیع لمدة ثلاثة أشھر تالیة مع إعادة إجراءات الإعلان وفي ھذه الحالة یباع العقار تأجیل

  . بأعلى عطاء مھما كانت قیمتھ
   

  ) ٣٠٤(المادة 
یجب على من یعتمد قاضي التنفیذ عطاءه، أن یودع خلال العشرة أیام التالیة لجلسة البیع - ١

  .ھ الثمن یحكم القاضي برسو المزاد علیھكامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفع
فإن لم یودع من رسا علیھ المزاد الثمن كاملاً، یعرض قاضي التنفیذ العقار على المزاید - ٢

الذي یلیھ بالسعر الذي عرضھ فإذا وافق یعتمد القاضي عطاءه وعلیھ إیداع الثمن خلال المدة 
 فعلى قاضي التنفیذ إعادة المزایدة خلال وأما إذا رفض المزاید الثاني) ١(المحددة في الفقرة 

خمسة عشر یوماً وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ یحكم القاضي برسوِّ المزاد على صاحب 
  .أعلى عطاء

ولكل شخص غیر ممنوع من المزایدة أن یزید على الثمن، خلال الأیام العشرة التالیة - ٣
 الثمن، ویلزم المزاید في ھذه الحالة، لرسو المزاد، بشرط أن لا تقل ھذه الزیادة عن عشر

بإیداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزینة المحكمة، وتعاد المزایدة في ھذه الحالة 
  .خلال سبعة أیام، فإذا لم یتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد علیھ

سو المزاد، إلزام ویلزم المزاید المتخلف بما ینقص من ثمن العقار، ویتضمن الحكم بر- ٤
المزاید المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا یكون لھ حق في الزیادة، بل یستحقھا المدین أو 
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  .الحائز أو الكفیل العینـي بحسب الأحوال
وفي جمیع الأحوال، یقوم مقام الإیداع، تقدیم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو - ٥

ان المكلف بالإیداع دائناً وكان مقدار دینھ ومرتبتھ یبرران تقدیم شیك مقبول الدفع، وإذا ك
إعفاءه من الإیداع، أعفاه القاضي من إیداع كل أو بعض ما یلزمھ القانون إیداعھ من الثمن 

  .والمصروفات
  .ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البیع على ما یخالف ذلك- ٦
تمام معاملة البیع والتسجیل بقیمة المزایدة خلال وإذا تعذر بسبب لاید للمشتري فیھ إ- ٧

ثلاثین یوماً من تاریخ رسو المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزایدة واستعادة البدل الذي 
  .دفعھ وعند إجابة ھذا الطلب على قاضي التنفیذ أن یعید المزایدة من جدید

قار للمشتري بنتیجة المزایدة أن وللمدین في أي وقت یسبق اتمام نقل الملكیة وتسجیل الع- ٨
یسدد الدین والفوائد والرسوم والنفقات وأن یبیع العقار بموافقة قاضي التنفیذ وتحت اشرافھ 

  . بسعر أعلى من الثمن الذي رسا بھ المزاد وذلك لسداد الدین
   

  ) ٣٠٥(المادة 
دة المزایدة لمدة خمسة إذا تأخرت المزایدة لأسباب قانونیة أو لعدم تعقب الدائن لھا فیجب إعا

عشر یوماً ولكن إذا تركت لمدة ستة أشھر أو أكثر فیجب إعادة المزایدة من جدید وتلغى المھل 
  . السابقة

  ) ٣٠٦(المادة 
یصدر حكم رسو المزاد بدیباجة الأحكام، ویشتمل على صورة من طلب الحجز على - ١

علان عن البیع، وصورة من محضر العقار، وبیان الإجراءات التـي اتبعت في شأنھ، وفي الإ
جلسة البیع، ویشتمل منطوقھ على أمر المدین أو الحائز أو الكفیل العینـي، بتسلیم العقار لمن 

  .حكم برسو المزاد علیھ
  .ویجب ایداع نسخة الحكم الأصلیة ملف القضیة، في الیوم التالي لصدوره

لمدین أو الحائز أو الكفیل العینـي أو ولا یعلن ھذا الحكم، ویجرى تنفیذه جبراً بأن یكلف ا- ٢
الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسلیم في الیوم والساعة المحددین لإجرائھ، على 

  .أن یحصل الإعلان بذلك قبل الیوم المعین للتسلیم بیومین على الأقل
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التنفیذ وإذا كان في العقار منقولات تعلق بھا حق لغیر المحجوز علیھ، وجب على طالب - ٣
أن یطلب بعریضة من قاضي التنفیذ، اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب 

  . ولھ أن یسمع أقوال أصحاب الشأن، كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره. الشأن
   

  ) ٣٠٧(المادة 
حكم، لا یجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعیب في إجراءات المزایدة، أو في شكل ال- ١

  .أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة یكون وقفھا واجباً قانوناً
  . ویرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة، خلال سبعة أیام من تاریخ النطق بالحكم- ٢
   

  ) ٣٠٨(المادة 
على قاضي التنفیذ بناء على طلب ذي الشأن، أن یطلب من الإدارة المختصة بتسجیل - ١

مرسي المزاد، بعد قیام من حكم برسو المزاد علیھ، بإیداع كامل الثمن، العقارات، تسجیل حكم 
  .ما لم یكن قد أعفي من الإیداع، وتتبع في تسجیل الحكم القواعد المقررة في التسجیل العقاري

ویترتب على ھذا التسجیل، تطھیر العقار المبیع من حقوق الامتیاز والرھون التأمینیة - ٢
  . ولا یبقى إلا حقھم في الثمن) ٢٩٣(صحابھا وفقاً للمادة والحیازیة التـي أعلن أ

   
  ) ٣٠٩(المادة 

یجوز للغیر طلب بطلان إجراءات التنفیذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز علیھ أو - ١
بعضھ وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ویختصم فیھا الدائن 

. والمدین أو الحائز أو الكفیل العینـي) ٢٩٣(ھم في المادة  الحاجز والدائنون المشار إلی
وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البیع إذا اشتملت صحیفة الدعوى على بیان 
دقیق لأدلة الملكیة أو لوقائع الحیازة التـي تستند إلیھا الدعوى وأرفقت بھا المستندات التـي 

  .تؤیدھا
ن للبیع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن یطلب من أما إذا حل الیوم المعی- ٢

قاضي التنفیذ وقف البیع بشرط أن یودع ملف التنفیذ صورة رسمیة من صحیفة الدعوى 
  .المعلنة
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ولا یجوز الطعن بأي طریق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتین السابقتین بوقف البیع أو - ٣
  . المضي فیھ

  ) ٣١٠(المادة 
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا توقف البیع بالنسبة - ١

  .لباقیھا
بوقف البیع بالنسبة إلى -بناء على طلب ذي الشأن-ومع ذلك یجوز لقاضي التنفیذ أن یأمر- ٢

  . كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قویة
  ) ٣١١( المادة 

ي علیھ المزاد الرجوع بالثمن وبالتعویضات على الدائنین أو إذا استحق المبیع كان للراس
  .     المدینین إن كان لھا وجھ، ولا یجوز أن تتضمن شروط البیع الإعفاء من رد الثمن

   
  ) ٣١٢(المادة 

لا یجوز للمدین ولا لرجال القضاء والنیابة العامة ولا لمندوبي التنفیذ أو كتاب المحكمة 
للمحامین الوكلاء عمن یباشر الإجراءات عن المدین أن یتقدموا للمزایدة والنیابة العامة ولا 

  . بأنفسھم أو بطریق تسخیر غیرھم وإلا كان البیع باطلاً
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  الفصل السابع

  بعض البیوع الخاصة 
  ) ٣١٣(المادة 

دة، بیع عقار المفلس، وعقار عدیم الأھلیة المأذون ببیعھ، وعقار الغائب، بطریق المزای- ١
یجرى بناء على شروط البیع التـي یقدمھا وكیل الدائنین أو النائب عن عدیم الأھلیة أو الغائب 

  .إلى قاضي التنفیذ بعد إقرارھا منھ
  .ویجب أن تشتمل شروط البیع على الإذن الصادر بالبیع من المحكمة المختصة- ٢
قبل عرضھا على قاضي وعلى قلم كتاب المحكمة، إخطار النیابة العامة بشروط البیع، - ٣
  . التنفیذ

  ) ٣١٤(المادة 
إذا أمرت المحكمة ببیع العقار المملوك على الشیوع لعدم إمكان القسمة بغیر ضرر، - ١

  .یجري قاضي التنفیذ بیعھ بطریق المزایدة، بناء على طلب أحد الشركاء
یرفق بھا ویجب أن تشتمل شروط البیع، على بیان جمیع الشركاء، وموطن كل منھم، كما - ٢

  . صورة من الحكم الصادر بإجراء البیع
   

  ) ٣١٥(المادة 
القواعد المتعلقة ) ٣١٤(، )٣١٣(تطبق على البیوع المنصوص علیھا في المادتین 

  .بإجراءات بیع العقار بناء على طلب الدائنین، والمنصوص علیھا في ھذا القانون
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  الباب الثالث

  توزیع حصیلة التنفیذ 
  ) ٣١٦(المادة 

متى تم الحجز على نقود لدى المدین، أو تم بیع المال المحجوز، أو انقضت عشرة أیام من 
تاریخ التقریر بما في الذمة في حجز ما للمدین لدى الغیر، توزع حصیلة التنفیذ على الدائنین 
الحاجزین ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصیلة لا تكفي 

  . لوفاء كامل حقوقھم
   

  ) ٣١٧(المادة 
إذا كانت حصیلة التنفیذ كافیة للوفاء بجمیع حقوق الدائنین الحاجزین، ومن اعتبر طرفاً - ١

في الإجراءات، فعلى قاضي التنفیذ أن یأمر باستیفاء كل من الدائنین دینھ بعد تقدیم سنده 
  .التنفیذي

دعوى الحق وصحة الحجز مازالت منظورة، فإذا لم یكن بید أحدھم سند تنفیذي، وكانت - ٢
خصص لھذا الدائن مبلغ یقابل الدین المحجوز من أجلھ، ویحفظ في خزانة المحكمة لحسابھ 

  . على ذمة الفصل في الدعوى نھائیاً
   

  ) ٣١٨(المادة 
إذا كانت حصیلة التنفیذ غیر كافیة للوفاء بجمیع حقوق الدائنین الحاجزین، ومن اعتبر - ١

 الإجراءات وجب على من تكون لدیھ ھذه الحصیلة، أن یودعھا على الفور خزانة طرفاً في
  .المحكمة، مشفوعة ببیان بالحجوز الموقعة تحت یده

ویكون التوزیع بین أرباب الدیون الممتازة وأصحاب الحقوق المقیدة، بحسب ترتیب - ٢
  . درجاتھم المبینة في القانون

   
  ) ٣١٩(المادة 

توزیع بأن یعد قاضي التنفیذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزیع تبدأ إجراءات ال- ١
مؤقتة یودعھا قلم كتاب المحكمة، وعلیھ بمجرد ایداع القائمة، أن یقوم بإعلان المدین والحائز 
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والحاجزین، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفیذ في جلسة یحددھا 
  .للوصول إلى تسویة ودیة

وإذا حضر ذوو الشأن وانتھوا إلى اتفاق على التوزیع بتسویة ودیة، أثبت قاضي التنفیذ - ٢
اتفاقھم، في محضر یوقعھ والموظف المختص والحاضرون، وتكون لھذا المحضر قوة السند 

  .التنفیذي
ومتى تمت التسویة على الوجھ المشار إلیھ في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفیذ خلال - ٣

  . یام الخمسة التالیة قائمة التوزیع النھائیة بما یستحقھ كل دائن من أصل ومصروفاتالأ
   

  ) ٣٢٠(المادة 
یودع قاضي التنفیذ قلم كتاب المحكمة، قائمة التوزیع النھائیة بما یستحق كل دائن من - ١

  .أصل ومصروفات
ة المحكمة، وفي جمیع الأحوال، یأمر قاضي التنفیذ بتسلیم أوامر الصرف على خزان- ٢

  . وشطب القیود سواء تعلقت بدیون أدرجت في القائمة أو بدیون لم یدركھا التوزیع
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  الباب الرابع

  التنفیذ العیني
  ) ٣٢١(المادة 

یجب على مندوب التنفیذ في حالة التنفیذ بتسلیم منقول أو عقار، أن یتوجھ إلى المكان الذي بھ -١
یھ أن یبین في محضره الأشیاء محل التسلیم والسند التنفیذي، وتاریخ الشيء لتسلیمھ للطالب، وعل

وإذا كان التسلیم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي، نبھ علیھ مندوب التنفیذ بالاعتراف . إعلانھ
  .بالحائز الجدید بعد إتمام إجراء تسلیم العقار

جوز لمندوب التنفیذ تسلیمھا للطالب، وإذا كانت الأشیاء المراد تسلیمھا محجوزاً علیھا، فلا ی-٢
  .وعلى مندوب التنفیذ اخبار الدائن الحاجز

ویصدر قاضي التنفیذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب -٣
  . المصلحة أو مندوب التنفیذ

  ) ٣٢٢(المادة 
 والساعة اللذین سیتولى فیھما تنفیذ یقوم مندوب التنفیذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار، بالیوم-١

الإخلاء، وذلك قبل الیوم المحدد بثلاثة أیام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، یقوم بتمكین 
الطالب من حیازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غیر واجب تسلیمھا لطالب الإخلاء ولم 

نفیذ أن یعھد بحراستھا في ذات المكان إلى الطالب، أو ینقلھا صاحبھا فوراً، وجب على مندوب الت
بنقلھا إلى مكان آخر إذا لم یوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو 
الحراسة وجب على مندوب التنفیذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبھ، وعلى 

رفع الأمر إلى قاضي التنفیذ، لاتخاذ ما یراه لازماً للمحافظة على حقوق مندوب التنفیذ في الحالتین 
  .ذوي الشأن

ویحرر مندوب التنفیذ محضراً یبین فیھ السند التنفیذي وتاریخ إعلانھ، ووصف العقار محل -٢
  . الإخلاء والمنقولات غیر الواجب تسلیمھا للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنھا

  ) ٣٢٣( المادة 
یجب على من یطلب التنفیذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن یقدم طلباً إلى قاضي التنفیذ -١

  .لكي یحدد الطریقة التـي یتم بھا ھذا التنفیذ، ویرفق بالطلب السند التنفیذي وإعلانھ
ة التـي یتم بھا ویقوم قاضي التنفیذ بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقوالھ، بإصدار أمره بتحدید الطریق-٢

  . التنفیذ، وتعیین مندوب التنفیذ الذي یقوم بھ، والأشخاص الذین یكلفون بإتمام العمل أو الإزالة
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  الباب الخامس

   حبس المدین ومنعھ من السفر

   وإجراءات احتیاطیة أخرى 
   الفصل الأول

  حبس المدین 
  ) ٣٢٤(المادة 

قدم من المحكوم لھ، بحبس المدین إذا امتنع لقاضي التنفیذ أن یصدر أمراً بناء على طلب ی- ١
عن تنفیذ حكم نھائي أو أمر أداء نھائي رغم ثبوت قدرتھ على الوفاء أو خشیة ھربھ من البلاد، 
ولا یعتبر المدین مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءتھ كلیة على أموال لا یجوز الحجز علیھا أو 

  .بیعھا
اضي التنفیذ أمراً بحبسھ إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي ویعتبر المدین مقتدراً ویصدر ق- ٢

  -:من الحالات الآتیة
إذا قام المدین بتھریب أموالھ أو إخفائھا بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن - أ

  .بسبب ذلك التنفیذ على تلك الأموال
 كان المدین ممن إذا كان الدین ھو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدین، أو-ب

كفلوا المدین الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفیذ، إلا إذا أثبت المدین حصول وقائع 
جدیدة بعد تقریر الأقساط علیھ أو بعد إعطائھ الكفالة أثرت على ملاءتھ وجعلتھ غیر قادر على 

  .دفع الأقساط أو قیمة الكفالة أو أي جزء منھا
  .كوم بھ على المدین نفقة شرعیة مقررةإذا كان المبلغ المح- ج
ویأمر قاضي التنفیذ بحبس المدین في الحالات المبینة في الفقرتین السابقتین مدة لا تزید - ٣

على شھر ویجوز تجدیدھا لمدد أخرى، فإذا كانت للمدین إقامة مستقرة فلا یجوز أن تتجاوز 
عد انقضاء تسعین یوماً على إخلاء مدد الحبس ستة أشھر متتالیة ویجوز الأمر بتجدید حبسھ ب

سبیلھ إذا ظل ممتنعاً عن التنفیذ رغم قدرتھ على الوفاء، وذلك بشرط ألا یتعدى مجموع مدد 
  .حبس المدین ستة وثلاثین شھراً مھما تعدد الدین أو الدائنون

  .وعلى قاضي التنفیذ سماع أقوال المدین كلما أمر بتجدید حبسھ أو إذا طلب المدین ذلك- ٤
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ویحبس المدین في السجن بمعزل عن الموقوفین أو المحكوم علیھم في القضایا الجزائیة - ٥
وتھیئ لھ إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج لیتمكن من تدبیر أموره 

  .للوفاء بالدین أو إجراء تسویة مع الدائنین
ي تقرر الحبس لاقتضائھ ولا یمنع من ولا یؤدي تنفیذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذ- ٦

  . التنفیذ الجبري لاقتضائھ بالطرق المقررة قانوناً
   

  ) ٣٢٥(المادة 
لقاضي التنفیذ قبل إصداره أمر الحبس، أن یجري تحقیقاً مختصراً إذا لم تكفھ المستندات - ١

  .المؤیدة للطلب
ر، أو تقسیط المبلغ المنفذ ویجوز للقاضي أن یمنح المدین مھلة للوفاء لا تجاوز ستة أشھ- ٢

من أجلھ على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابیر احتیاطیة یقدرھا القاضي، إذا كان یخشى 
  .ھروب المدین من البلاد

  .ویكون التظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض- ٣
قرر الحبس لاقتضائھ ولا یمنع من ولا یؤدي تنفیذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي ت- ٤

  . التنفیذ الجبري لاقتضائھ بالطرق المقررة قانوناً
   

  ) ٣٢٦(المادة 
  -:یمتنع إصدار الأمر بحبس المدین في الأحوال الآتیة

  إذا لم یبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعین من عمره- ١
  .حبوساً لأي سببإذا كان لھ ولد لم یبلغ الخامسة عشرة وكان زوجھ متوفى أو م- ٢
  .إذا كان زوجاً للدائن أو من أصولھ، ما لم یكن الدین نفقة مقررة- ٣
إذا قدم كفالة مصرفیة أو كفیلاً مقتدراً یقبلھ قاضي التنفیذ، للوفاء بالدین في المواعید - ٤

  .المحددة أو باح بأموال لھ في الدولة یجوز التنفیذ علیھا وتكفي للوفاء بالدین
ین امرأة حاملاً فلقاضي التنفیذ أن یؤجل حبسھا إلى ما بعد مُضِيِّ سنة من إذا كان المد- ٥

  .وضع الحمل لرعایة الرضیع
  .إذا ثبت ببینة طبیة أن المدین مریض مرضاً مزمناً لا یرجى شفاؤه لا یتحمل معھ السجن- ٦
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تنفیذ إذا ثبت ببینة طبیة أن المدین مریض مرضاً مؤقتاً لا یتحمل معھ السجن فلقاضي ال- ٧
  .أن یقرر تأجیل حبسھ لحین شفائھ

  . إذا كان الدین المنفذ بھ یقل عن ألف درھم ما لم یكن غرامة مالیة أو نفقة مقررة- ٨
   

  ) ٣٢٧(المادة 
إذا كان المدین شخصاً اعتباریاً خاصاً، صدر الأمر بحبس من یكون الامتناع عن التنفیذ 

  . راجعاً إلیھ شخصیاً
   

  ) ٣٢٨(المادة 
  -:قاضي التنفیذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدین في الأحوال الآتیةیأمر 

  .إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر- ١
  .التزم المدین الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائھ- لأي سبب من الأسباب- إذا انقضى- ٢
إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرھا للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع - ٣
  .ارهإصد
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  ٣٠الفصل الثاني

  منع المدین من السفر 
  ) ٣٢٩(المادة 

للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعیة إذا قامت أسباب جدیة یخشى معھا فرار المدین وكان 
 یطلب من القاضي المختص أو رئیس الدین لا یقل عن عشرة آلاف درھم ما لم یكن نفقة مقررة أن

  :الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدین من السفر في الحالتین الآتیتین
  .إذا كان الدین معلوماً ومستحق الأداء غیر مقید بشرط: أولاً
ان إذا لم یكن الدین معین المقدار یقوم القاضي بتقدیره تقدیراً مؤقتاً، على أن یتوافر الشرط: ثانیاً
  :الآتیان

  . أن تستند المطالبة بالحق إلى بینة خطیة-١
 أن یقدم الدائن كفالة تقبلھا المحكمة یضمن فیھا كل عطل وضرر یلحق بالمدین من جراء -٢

  . منعھ من السفر إذا تبین أن الدائن غیر محق في ادعائھ
  .دات المؤیدة للطلبوللقاضي قبل إصدار الأمر، أن یجري تحقیقاً مختصراً إذا لم تكفھ المستن

وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن یأمر بإیداع جواز سفر المدین في خزانة 
  .المحكمة وتعمیم الأمر بالمنع من السفر على جمیع منافذ الدولة

  .ولمن صدر الأمر ضده أن یتظلم منھ بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض
  .مر الصادر بالمنع من السفر دون تنفیذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبیر الإبعادولا یحول الأ

ویعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبیر الإبعاد على لجنة قضائیة 
  )١.(برئاسة قاض یصدر بتشكیلھا قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفیذ أیھما

  
  ) ٣٣٠(المادة 

التزام المدین - لأي سبب من الأسباب-ع من السفر ساري المفعول، حتى ینقضيیستمر أمر المن
قبل دائنھ الذي استصدر الأمر، ومع ذلك یأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في 

  -:الأحوال الآتیة

                                                
 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(معدلة بالقانون رقم ) ٣٢٩( المادة )١(
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  .إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرھا للأمر بالمنع من السفر-١
   على إسقاط الأمرإذا وافق الدائن كتابة-٢
  .إذا قدم المدین كفالة مصرفیة كافیة، أو كفیلاً مقتدراً یقبلھ القاضي-٣
إذا أودع المدین خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساویاً للدین والمصروفات، وخصص للوفاء -٤

ن لصالح بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبھ، ویعتبر ھذا المبلغ محجوزاً علیھ بقوة القانو
  .الدائن
إذا لم یقدم الدائن للقاضي ما یدل على رفع الدعوى بالدین خلال ثمانیة أیام من صدور الأمر -٥

بالمنع من السفر أو لم یبدأ في تنفیذ الحكم النھائي الصادر لصالحھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 
  . صیرورتھ قطعیاً 
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  الفصل الثالث

  طیة أخرى إجراءات احتیا
  )٣٣١(المادة 

إذا امتنع المدین الممنوع من السفر عن تسلیم جواز سفره دون مبرر أو تبین للقاضي أنھ 
تصرف في أموالھ أو ھربھا أو أنھ یعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابیر المتخذة 

أو كفالة حضور أو لمنعھ من السفر، فللقاضي أن یأمر باحضاره وإلزامھ بتقدیم كفالة دفع 
بإیداع المبلغ المدعى علیھ بھ خزانة المحكمة فإذا لم یمتثل للأمر فللقاضي أن یأمر بالتحفظ 
علیھ مؤقتاً لحین تنفیذ الأمر ویكون ھذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أیام من تاریخ 

  .صدوره
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  التدقیق والمراجعة

 الطبعة قانونیاً ولغویاً بمعـرفـة اللجنة الـخاصة المـشـكلة لـھـذا تم تدقیق ومراجعة ھــذه
  الـغـرض 
  :برئاســة

  المستشار خلیفة راشد بن دیماس المحامي العام
  :وعضویة كل من

  بكري عبد االله حسن/ المستشار
  أحمد محمد الحمادي/ رئیس النیابة

  
  
  
  

  مع تحیات المكتبة القانونیة بالنیابة


